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 اهداء
اولا و قبل كل شيء نهدي هذا العمل الى من سهرا لأجلنا                  

 والدينا الكريمين

 ، الى كل افراد عائلتنا  كل باسمه           

 الى زملاء دفعتنا و كل من مد لنا يد العون لإتمام هذا العمل   

 

 ايمان غزلاني و ايمان براهمية
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 عرفانشكر و 
 .را وحده الموفق لكل فضل و خير أولا و آخإن الشكر لله 

الدكتورة سهيلة بوخميس  ثم نتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذتنا الفاضلة و المبجلة 
و على جميل صبرها و كرم عنايتها و ، قبول الإشراف على هذه المذكرةلتفضلها ب

 .العرفان و عظيم الامتنانفلها منا كل الثناء و ، نصحها و توجيهاتها الثمينة

على مراجعتهم و ، كما نتقدم بالشكر الجزيل  للأساتذة الكرام اعضاء لجنة المناقشة
 .تصويبهم لهذه المذكرة

 فألف شكر للجميع
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 : بالعربية

ائري خول المشرع الجز ،لحقل الاقتصادي و عجزها عن ضبطهعد انسحاب الدولة الجزائرية من اب
نذكر منها سلطة  و،تتولى ضبط مختلف القطاعات الحساسة،الوظيفة الضبطية إلى هيئات جديدة

حيث تم إنشاء هذا المرفق ،ضبط الخدمات العمومية للمياه و التي يتناولها موضوع الدراسة 
فها صراحة على أنها سلطة المعدل والمتمم و الذي كي   21_50العمومي بموجب قانون المياه 

 .ية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال الماليإدار 
خلال محاولة الإلمام بكافة  نم،هذا ما دفعنا للتساؤل عن مدى استقلالية هذه الأخيرة

 .ولت لها و الدور الذي تمارسه في سبيل ضبطها لمثل هذا القطاع الحيويالاختصاصات التي خ  
لنا أن هذه السلطة تخضع لرقابة القاضي  اتضح،و بعد الخوض في غمار هذا الموضوع   

إضافة إلى أن الدولة ،غير مطلقةو  مما يشير إلى أن هذه الاستقلالية تبقى نسبية ،الإداري
و ظلت ،و إنما فوضت جزءا فقط من صلاحياتها له،الجزائرية لم تنسحب كليا من إدارة قطاع المياه

، ة ضبط المياه من الاختصاص القمعيدون أن ننسى كذلك حظرها لسلط،فارضة رقابتها عليه
لتنحصر مهمتها بذلك في مجرد إبداء الآراء و ، الاختصاص التنظيمي و الاختصاص التحكيمي 

في ضبط  انجا عتهو مع ذلك لا يمكن تجاهل مدى فعاليتها و ،تقديم الاقتراحات و التوصيات
و في إطار احترام ،قتصاديوكذا جودة خدماتها المقدمة استجابة لمقتضيات النظام الا،السوق

 .المبادئ المكرسة لها قانونا
 .قطاع المياه،الخدمة العمومية،الضبط،السلطة:الكلمات المفتاحية
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IN ENGLISH  : 

After the withdrawal of the Algerian state From the economic field And her 

inability to control it The Algerian legislator authorized the (control 

function) to new organizations that handles the control of various sensitive 

sectors We mention among them the authority of public water services 

(control policy) that is covered by the topic of the study, Where this public 

facility was established under the water act 12_05 amended and 

supplemented which he explicitly described it as an independent 

administrative authority having legal personality and financial autonomy. 

This what prompted us to wonder about the extent of its autonomy in an 

attempt to acquaint all disciplines that is empowered to it and the role it 

plays in order to (control) this vital sector. 

And after delving into the midst of this topic it became clear to us that this 

authority is subject to the supervision of the administrative judge indicating 

that this autonomy remains relative not absolute, In addition to that, the 

Algerian state has not completely withdrawn from the water sector 

management ,but it mandated only a part of its power to it, and kept her 

control over it, without forgetting also her ban to the powers of water 

(control policy) from the suppressive jurisdiction, regulatory jurisdiction, 

and arbitration jurisdiction, to confine its mission only in giving opinions 

and providing suggestions and recommendations .however, its 

effectiveness cannot be ignored in market adjustment, as well as the quality 

of its provided services in response to the requirements of the economic 

system, and within the framework of respecting the principles enshrined in 

law. 

Keys word:  

Authority- control  -  public service  - water sector. 
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 :مقدمة

شتراكية اثرا بال  الاهمية الى تراجع و تفكك المنظومة الا افضتلقد كان للتغيرات الدولية التي     
فأضحى لزاما ،نهج اقتصاديمس القريب تعتنق الاشتراكية كلاالدفع بالدول التي كانت حتى اعلى 
توجيه و تنفيذ ما يصاغ من سياسات و ما  فيمراجعة منطقها المتدخل ضرورة و حتمية  عليها

 .امج يوضع من بر 

لنصبح بذلك بصدد تطور في وظيفة الدولة او على الاقل مراجعة له نتيجة حتمية الانتقال نحو 
  .ها متدخلة الى اعتبارها ضابطةفتحولت الدولة من كون،النهج الجديد و وجوبية التحرر

تخلي الدولة الجزائرية عن النظام  نتيجة،كتعبير عن تلك الارادة ظهرت السلطات الادارية المستقلةف
لكون  و،1و اعتناقها لاقتصاد السوق بصفتها دولة ضابطة للنشاط الاقتصادي، الاشتراكي الموجه

حيث ،على مسايرة هذا التغيير و التحول مؤهلة واغير قادرة اصبحت ليات التقليدية القائمة ان الآ
المشرع الجزائري  في إنشاء  واقعيا و هذا ما تجلى،لسد هذا الفراغنشأت العديد من هذه السلطات أ
جاعلا ،حمايتها للحرياتو في مهامها الرقابية للسوق و المنافسة  الدول تنوب عن لسلطات هتكوينو 

 .بذلك من الدولة ضابطة

اعتبر هذا النوع من السلطات طريقة جديدة و نموذجا ،ل التقليدية و محدوديتهاعجز السبفبعد 
 .حديثا لاسيما في المجالات التي تكتسي طابعا عاما داخل الدولة 

عامة غرضها تلبية و اشباع متطلبات المنتفعين  مرافقو في هذا السياق تم تخصيص هيئات و 
 اتملكه ةجماعي يةو الذي يعتبر ملك،العمومية للمياهو من امثلتها نجد مرفق الخدمات ،من خدماتها

استجابة لمقتضيات ،و مظهر مؤسساتي جديد غرضه ضبط نشاط هذا القطاع،المجموعات الوطنية
 .النظام الاقتصادي

                                                           
مجلة الباحث للدراسات ،ي القانون الجزائريالنظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي ف،الشاذلي زيبار  1

 .6ص،1522ديسمبر ،العدد الرابع،الاكاديمية
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في ما يكمن الدور الذي تمارسه سلطة ضبط الخدمات :على ذلك نطرح التساؤل التاليا و بناء   
وهل تنعكس طبيعة سلطة ضبط الخدمات القطاع في الجزائر؟ لهذا ضبطها للمياه فيالعمومية 

 .العمومية للمياه كسلطة إدارية مستقلة على الدور الذي تقوم به في هذا القطاع؟

ان الخوض في غمار هذا الموضوع يرجع اساسا للعديد من الاسباب و التي تكتسي طابعا بال   
ا الذاتية في دراسة موضوع  سلطة ضبط الخدمات تتمثل في ميولاتنا الشخصية و رغبتن،الاهمية

وصولا الى ابراز الاختصاصات ،و معرفة الدور الذي تمارسه في ضبط قطاع المياه،العمومية للمياه
 .التي تقوم بها

و تكمن اهمية هذه الدراسة من الناحية العلمية في معرفة الدور الذي تمارسه سلطة ضبط   
كما انه يعتبر مجالا بحثيا حديثا لم ينل بعد الاهتمام ،قطاع المياهالخدمات العمومية  في ضبطها ل

و هذا بالنظر للتطور المستمر في المنظومة القانونية ،الكافي من الدراسة من طرف المختصين
 .الجزائرية في هذا القطاع

خليها في حين تتمثل الاهمية العملية في تحديد الدور الذي تعتمده الدولة الحديثة من خلال ت   
و تعويضها بتفويضات لسلطة ضبط الخدمات ،عن تسيير العملية الاقتصادية بطريقة مباشرة

 .2العمومية للمياه

ان الهدف من هذه الدراسة هو ابراز اهم الصلاحيات المخولة لهذه السلطة و معرفة الطبيعة    
 .و الى اي مدى يمكن اعتبارها سلطة مستقلة،القانونية لها

اهمية الموضوع و قيمته إلا انه لم يحظ بالنصيب الوافر من الدراسة  من طرف و بالرغم من  
 ، خاصة ما ارتبط بموضوع السلطات الادارية المستقلة،الباحثين و المختصين في الجزائر إلا مؤخرا

 : في حين يبقى البحث في الجانب المرتبط بقطاع المياه شبه منعدم و ينحصر اساسا  في

                                                           
، تخصص قانون اعمال،مذكرة ماستر في الحقوق،سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائراستحداث ،رفيق خاوي  2

 . 2ص، 1522-1526، جامعة محمد بوضياف مسيلة،كلية الحقوق و العلوم السياسية
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 التسيير المفوض لمرفق الري في التشريع : الموسومة ب للباحثة نايل صونية لدكتوراهاطروحة ا
و التي ركزت فيها الباحثة على حدود التفويض الممنوح لهذا المرفق و ،  1522سنة  الجزائري

 .الامتيازات الممنوحة له
 ضيات مراقبة التجمعات الاقتصادية بين مقت: مريم موسومة ب مذكرة ماجستير للطالبة بورديمة

و التي بينت من خلالها طبيعة و حدود الحريات الممنوحة ،  1526سنة الضبط و حرية المنافسة 
 .في اطار سياسة التحول نحو اقتصاد السوق في الجزائر،للتجمعات الاقتصادية

 و التي ،  1522سنة  الضبط في مجال المياه: مذكرة ماجستير للباحثة بري افريقيا المعنونة ب
 . نشأة و تطور هذه السلطة و طبيعتها القانونية و اختصاصاتها تناولت فيها

 المركز القانوني لسلطة ضبط الخدمات : مذكرة ماجستير للباحثة املول ريمة الموسومة ب
و التي فحصت فيها الطبيعة القانونية لهذه السلطة و اختصاصاتها ،  1521العمومية للمياه سنة 

 .الاساسية
  السلطات الادارية المستقلة : رقطي منيرة و سلطاني نجوى المعنونة ب للطالبتينمذكرة ماستر

و التي تناولت النظام القانوني للسلطات الادارية المستقلة ،  1526سنة  بين الاستقلالية و التبعية
 . و من بينها سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه،في المجال الاقتصادي و المالي

 النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في القانون :ذلي بعنوانمقال للباحث زيبار الشا
و الذي اعتبر ان هذه ،1522ديسمبر  2العدد ،في مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية الجزائري

 . السلطات قد جاءت كحتمية و استجابة قانونية  في سياق الانتقال نحو اقتصاد السوق
الزماني و المكاني و الذي ،التشريعي،النطاق الشخصيان مجال هذه الدراسة ينصرف الى 

 : نفصله في
 و النشاط الذي ،حيث تهتم هذه الدراسة بسلطة ضبط الخدمات العمومية:النطاق الشخصي

و الذي يدخل في اهتماماتنا و رغبتنا في ،هو قطاه المياه تمارسه لضبط قطاع حيوي
 .الاضطلاع عليه
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 ى دراسة النصوص القانونية التي تنظم نشاط سلطة ضبط نصب عليو :النطاق التشريعي
 21-50المتمم للقانون  51-50و من امثلتها الامر رقم ،الخدمات العمومية في مجال المياه

و كذا قواعد تنظيم ،المحدد لصلاحيات 252-52و المرسوم التنفيذي رقم ،المتعلق بالمياه
 .سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه و عملها

 المتعلق  21-50انون رقم يمتد المجال الزمني للدراسة من تاريخ احداث الق:النطاق الزمني
 . 1515الى غاية  1550ي سنة بالمياه ف

 يشمل البعد المكاني القانون المطبق من طرف سلطة ضبط المياه في :النطاق المكاني
 .ب الوطنيعبر ما تمارسه الهيئات العمومية للمياه على كامل الترا،الجزائر

 : و لقد صادفتنا العديد من الصعوبات اثناء انجازنا لهذا العمل تتمثل اساسا في

 حداثة الموضوع ما جعل امكانية التموضع فيه علميا امرا متعذرا. 
 و التي لم تخرج في مجملها عن ،قلة و ندرة المصادر و المراجع العلمية المتخصصة

ن يخاض عمليا او تطبيقيا في سلطة دون ا،دراسة موضوع سلطات الضبط نظريا
 . و التي تعد صلب موضوعنا،ضبط المياه

 لتزويدنا بأي وثائق ،عدم تلقينا لأي تجاوب من طرف مديرية الموارد المائية بالولاية
 .نعزز بها عملنا الميداني

 و ما نجم عنه من مشاكل عملية و  ،  20 او كوفيد صعوبات متعلقة بجائحة كورونا
جراء لقاءاتنا  نهعلعمل الثنائي و المخاطر المنجرة سية لانجاز اضغوطات نف

 .المتكررة لتنسيق العمل بيننا كطلبة

حيث استخدم الاول في وصف ،ان انجاز هذه الدراسة كان بالاعتماد على منهج وصفي و تحليلي
ينا و كهيئات استشارية ح،الدور الذي تمارسه سلطة ضبط الخدمات العمومية في قطاع المياه

و .و تأرجحها بين الاستقلالية و التبعية في ممارسة هذه الاختصاصات،مستقلة ورقابية احيانا اخرى
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و  1550وظف المنهج الثاني في تحليل مختلف النصوص القانونية المنظمة لهذه السلطة منذ 
 .و محاولة رصد نقاط التغير في هذه النصوص ،  لغاية الآن

تناولنا في الفصل الاول  .لدراسة الى فصلين اضافة لمقدمة و خاتمةو قد تم تقسيم موضوع ا   
، الذي قسم بدوره الى مبحثينو ،سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه مابين الاستقلالية و التبعية

في حين ،تضمن الاول الجانب المفاهيمي لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه و اساسها القانوني
ث الثاني للطبيعة القانونية لهذه السلطة عبر محاولة اختبار مدى استقلاليتها او تطرقنا في المبح

 .تبعيتها لأجهزة الدولة

و مدى ،و افرد الفصل الثاني لقياس مدى جودة الخدمات التي تضطلع بتقديمها هذه السلطة   
تختتم الدراسة في ل،و جاء ذلك  في مبحثين،262-22فعاليتها قبل و بعد صدور المرسوم التنفيذي 

 .الاخير بخاتمة تضمنت اهم النتائج المتوصل اليها و التوصيات المتعلقة بموضوع البحث
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 الفصل الأول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 لالفصل الأو
 سلطة ضبط الخدمات العمومية في ضبط  قطاع المياه ما بين الاستقلال والتبعية

 
لذا فهي تسعى جاهدة ،بها الدولة تضطلعز المهام التي تعتبر الخدمات العمومية من أبر       
وفي ،3على اعتبار انها ضمانة دستورية يتمتع بها الأفراد،ها للأفراد بشتى الوسائل والطرقلتوفير 

 .التنقل وغيرها، العمل ،التعليم،العلاج،جميع المجالات كالعدالة
من  فهو،لأفراد عن الانتفاع بخدماتهو يعد قطاع المياه بدوره من القطاعات التي لا غنى ل

بموجب  المشرع الجزائري  هكرس،وحقا من الحقوق الأساسية للمواطن،القطاعات الحيوية في الدولة
وجعله مبدأ أساسيا من ،4المعدل والمتمم والمتعلق بالمياه 21-50نص المادة الثالثة من القانون رقم 

 وضمان تنميتها و العمل على ارد المائية وتسييرهابادئ التي يرتكز عليها استعمال المو مال
في ظل احترام ،لتلبية حاجاته الأساسية حقه في الحصول على الماء  تأمينبذلك  محاولا ،ستدامتهاا

وضمان حقه في استعمال الموارد المائية  ضمن الحدود القانونية التي يضعها ،الاجتماعي التوازن
 .هذا القانون

                                                           
جريدة ،والمتضمن التعديل الدستوري 1526مارس  6المؤرخ في  52-26من القانون رقم  22ادة تنص الم - 3

 ". الحريات الأساسية وحقوق الإنسان  والمواطن مضمونة"  : على  1526مارس  2مؤرخة في  22رسمية رقم 
الحقوق والواجبات  تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين  والمواطنات في" منه  22كما تنص المادة 

بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية 
حصائيات الحصول على المعلومات والوثائق والإ" : منه  02وتضيف المادة ."  والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية

 ". الرعاية الصحية حق للمواطنين" : منه 66ة كما تضيف الماد ،"ونقلها مضمونان للمواطن
سبتمبر  2مؤرخة في  65جريدة رسمية رقم ،والمتعلق بالمياه 1550أوت  2المؤرخ في  21-50القانون رقم  - 4

1550. 
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من السبل  انتهاج العديد الىلجأت الدولة ،ن الخدمة العمومية في قطاع المياهولضمان تحسي    
فلجأت الى  ، 5من خلال تكييف مهامها وهياكلها مع احتياجات المواطن،لتسييره على أكمل وجه

إذ يحق  .عن  طريق إداراتها العامة كما هو الحال بالنسبة للجماعات المحلية، 6الاستغلال المباشر
تضمن سير المصالح العمومية في ان ، 25-22من القانون  220بموجب نص المادة  للبلدية

 عن طريق إحداث مصالح عمومية،وصرف المياه المستعملة مجال التزود بالمياه الصالحة للشرب
أو عن طريق ، 7كما يمكن تسيير مرفق المياه  عن طريق التفويض،تقنية تعمل على تسييرها مباشرة

تحت رقابة السلطة ،ن يعهد للمفوض له استغلال مرفق المياه باسمه وعلى مسؤوليتهأب، 8الامتياز
 .تاوى يتقاضاها من مستخدمي مرفق المياهامقابل ،المفوضة

سواء تعلق الأمر بالمتابعة او ،ولضمان تحسين الخدمة العمومية للمواطن في مجال المياه     
-50من القانون رقم  60بموجب المادة ،ومية للمياهتم إحداث سلطة ضبط الخدمات العم،الرقابة

                                                           
والمنظم للعلاقات بين الإدارة  2022يوليو  2المؤرخ في  262-22من المرسوم رقم  6تنص المادة   - 5

تسهر الإدارة دوما على تكييف مهامها " : على  2022يوليو  6مؤرخة في  12سمية رقم جريدة ر ، والمواطن
 ".وهياكلها مع احتياجات المواطنين ويجب أن تضع تحت تصرف المواطن خدمة جيدة

جريدة رسمية رقم ،والمتعلق بالبلدية 1522يونيو  11المؤرخ في  25-22من القانون رقم  221تنص المادة  - 6
تساهم البلدية في حماية التربة والموارد المائية وتسهر على الاستغلال "  : على  1522يوليو  2ة في مؤرخ  22

تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية للدولة على احترام التشريع "  : منه  212وتضيف المادة ، "الأفضل لهما
ولاسيما في مجالات توزيع المياه الصالحة للشرب ،يةالمتعلقين بحفظ الصحة والنظافة العموم، والتنظيم المعمول بهما

 ... ." وصرف المياه المستعملة ومعالجتها
 ، والمتعلق بتفويض المرفق العام 1522أوت  1المؤرخ في  200-22من المرسوم التنفيذي  2تنص المادة - 7

المؤسسات العمومية ذات يمكن للجماعات المحلية و "   : على  1522أوت  0مؤرخة في   22جريدة رسمية رقم 
والتي تدعى في صلب النص السلطة المفوضة أن تفوض ، الطابع الإداري التابعة لها و المسئولة عن مرفق عام

يدعى في صلب النص المفوض له ، تسيير مرفق عام إلى شخص معنوي عام أو خاص خاضع للقانون الجزائري 
 ."بموجب اتفاقية تفويض

والمتضمن تنظيم الصفقات  1520سبتمبر  26المؤرخ في  122-20مرسوم الرئاسي من ال 125تنص المادة  - 8
يمكن أن يأخذ " : على 1520سبتمبر  15مؤرخة في   05جريدة رسمية رقم ، العمومية  وتفويضات المرفق العام

 ... ".شكل الامتياز ... تفويض المرفق العام
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بمدى  غير أن ضمان تأدية هذه المهمة مرتبط،حسن سير الخدمة العمومية للمياهلتعمل على  21
وهذا ما سيتم التطرق إليه بالتفصيل في المباحث ،طة أو تبعيتها للسلطة التنفيذيةاستقلالية هذه السل

 : أدناه
 .للمياهاستقلالية سلطة ضبط الخدمات العمومية مظاهر :المبحث الأول 
 .للمياهمظاهر تبعية سلطة ضبط الخدمات العمومية :المبحث الثاني 

 

 مظاهر استقلالية سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه:المبحث الأول

تهى تحدد بمن،المعدل والمتمم 21-50من قانون المياه رقم  60إن القراءة المتأنية لنص المادة    
 .وهي كونها سلطة إدارية مستقلة،المشرع الجزائري على سلطة الضبطالوضوح الصفة التي أطلقها 

، أن السلطات الإدارية المستقلة تتميز بطابع خاص،والمتعارف عليه في الفقه القانوني والتشريع
واللامركزية  9ةومركز قانوني يختلف عن المركز الذي تتمتع به الإدارة الكلاسيكية للدولة المركزي

   .10الإدارية 

                                                           
د السلطة الإدارية بالعاصمة بممارسة الوظيفة الإدارية بالدولة جمع وانفرا": تعرف المركزية الإدارية على أنها - 9

 : انظر، "عن طريق أقسامها وعمالها التابعين لسلطتها الرئاسية سواء في داخل العاصمة أو خارجها
 .02ص  ، 1555 ، الإسكندرية،دار المطبوعات الجامعية، القانون الإداري، ماجد راغب الحلو 

توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة بين الحكومة المركزية وبين أشخاص ":الإدارية  على أنهاتعرف اللامركزية   - 10
عامة أخرى محلية أو مرفقية تتمتع بالشخصية المعنوية  وبالاستقلال وتخضع لرقابة السلطة المركزية عن طريق ما 

 : انظر ، "يعرف بالوصاية الإدارية
 .222ص  ، 1521 ، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، مة للقانون الإداريالنظرية العا، محمد رفعت عبد الوهاب

وكذا . على أن البلدية هي القاعدة الإقليمية للامركزية الإدارية  25-22وقد أكدت المادة الثانية من قانون البلدية 
فبراير  10مؤرخة في  21جريدة رسمية رقم  1521فبراير  12المؤرخ في  52-21المادة الثالثة من القانون رقم 

 .على أن الولاية تأخذ صفة الجماعة الإقليمية للامركزية 1521
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لابد من تحديد  ،و للتعرف على ضوابط  رقابة مدى جودة  الخدمة العمومية للمياه عن كثب
ا لها مدى استقلاليتها التي أناطه  تبيانو ،الطبيعة القانونية لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه

 : بحث إلى لهذا يتم التطرق في هذا الم،صراحة 21-50قانون المياه 

 مفهوم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه:الأول المطلب

 الاستقلالية الوظيفية لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه :المطلب الثاني

 

 مفهوم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه:المطلب الأول

ية بصفتها سلطة إدار ،هسلطة ضبط الخدمات العمومية للميالقبل تحديد المفهوم القانوني         
و الغاية الأساسية التي جاءت ،يجب أولا التعرف على هذا النوع من السلطات بصفة عامة،مستقلة

و بعدها يتم الانتقال الى التعريف بسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه على وجه ،من اجلها
  .التحديد

تم إحداثها لتساعد ،ارية تتمتع بالاستقلاليةعبارة عن هيئات إد،السلطات الإدارية المستقلةان     
التي تحتاج إلى تحسين الخدمة العمومية الموجهة للمواطن في مواجهة ،الدولة في ضبط القطاعات

إلى ،في المجالات التقنية المتخصصة وهي تحتاج لدى ممارستها لسلطة الضبط.11الإدارة العامة
ضمان جودة الخدمة العمومية قصد ،القطاعلى أشخاص متخصصين في ذلك احتواء تشكيلتها ع

التي تسهم  عناصرالومن ثم إحاطتها بكل ،من خلال التحكم والسيطرة على الجوانب العلمية والتقنية
 .  12الميداني مع الواقع بما يتلاءمالقرار والتدابير الواجب اتخاذها في صناعة 

                                                           
كلية الحقوق والعلوم ، أطروحة دكتوراه ،السلطات الإدارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة،إلهام خرشي   - 11

 .2ص  ، 1520-1522  ، 1جامعة سطيف ، السياسية
 .60ص ، نفس المرجع  - 12
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 مرده اساسا،الإدارية المستقلة ظام السلطاتنالاهتمام البال  الذي أولاه الفقه والقضاء ل ان    
إذ كيف ،رية المستقلةالإشكال القانوني الذي سببته المفردات القانونية المكونة للفظ السلطات الإدا

مما يجعلنا نشهد نوعا من التعارض في يذية ومستقلة عنها في نفس الوقت؟تكون تابعة للسلطة التنف
ع حدود لاستقلالية إلى وض،ذا المنطلق عمدت أغلب التشريعاتومن ه.13المفاهيم القانونيةتوظيف 

سنحاول تفصيلها في الفروع التي و ،من بينها وسلطة ضبط الخدمات العمومية،سلطات الضبط
 : التالية

 تعريف سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه:الفرع الأول

 خصائص سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه:الفرع الثاني

 نشأة سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه:ع الثالثالفر 

 تعريف سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه:الفرع الأول

خولت لها مهام مراقبة اداء الشركات العمومية ،استحدث المشرع الجزائري هيئة حديثة       
بموجب ،للمياهطة ضبط الخدمات العمومية وهي ما تعرف بسل،والخاصة الناشطة في قطاع المياه

التي عمل المشرع على تنظيم  و،المعدل والمتمم 21-50من قانون المياه رقم  60نص المادة 
المحدد ،  1552سبتمبر  12المؤرخ في  252-52بموجب  المرسوم التنفيذي رقم  ،اختصاصاتها

تعديل لم يتخلف ال و. 14لصلاحيات وقواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها
عن وضع القواعد الدستورية الكفيلة بالتأسيس القانوني للضبط  1526الدستوري لسنة 

تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال وتشجع " : منه على 22ذ تنص المادة إ، 15الاقتصادي

                                                           
المجلة المغربية للإدارة ، السلطات الإدارية المستقلة نحو مقاربة جديدة لتدبير الشأن العام، أو لعربيسعيد  - 13

 .22-22ص ص  ، 1552 ، 10العدد ، المحلية والتنمية
 .1552سبتمبر  12مؤرخة في   06جريدة رسمية رقم  - 14
كلية الحقوق والعلوم ، طروحة دكتوراهالتسيير المفوض لمرفق الري في التشريع الجزائري ا، صونية نايل - 15

 .226ص  ، 1522-1522، ام البواقي، جامعة العربي بن مهيدي، السياسية
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تكفل الدولة ضبط السوق ،دمة للتنمية الاقتصادية الوطنيةعلى ازدهار المؤسسات دون تمييز خ
 ."قانون حقوق المستهلكينويحمي ال

فإن سلطة ضبط المياه تنحصر في مجال ،المعدل والمتمم 21-50بحسب قانون المياه 
التي تتعلق بامتياز تسيير الخدمات ، حيث تتدخل لضبط مجمل العمليات، الخدمات العمومية للمياه

حددة لسلطة الضبط متكفل التنظيم بتحديد الصلاحيات ال وقد.عمومية للمياه أو تفويض تسييرهاال
وتمارس فيه صلاحياتها بموجب ، ساس المادي لتدخلهالأالتي تمثل ا، ال المياهجالقطاعية في م
 : و التي تضطلع اساسا ب 16، 252- 52المرسوم التنفيذي

 

 من قانون المياه  60 المادة وهذا ما نصت عليه، ورقابة عمليات التسيير المفوضة ضبط
 .17ادارية مستقلة  ها سلطةتالتي اعتبر ، 50-21
 استجابة مؤسساتية لتفتح قطاع الموارد المائية ، تعتبر سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه

وتحويل مهام ، لمجال الاقتصاديلوالتي تركز على تدعيم استجابة الدولة ، على المنافسة
 .18الادارة المكلفة بالموارد المائية الى هذه الهيئة التي تعتبر مستقلة 

على أنها هيئة إدارية عمومية غير ، ما يمكن تعريف سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياهوعمو  
وتحسين علاقة مرفق المياه ، تتمتع بالشخصية المعنوية هدفها ضبط قطاع المياه، قضائية

                                                           
 .222ص ، المرجع السابق، صونية نايل  -16
 .60المرجع السابق المادة ، 21-50قانون رقم   -17
 ، 2الجزائر، بن يوسف بن خدة جامعة، كلية الحقوق، مذكرة ماجستير، الضبط في مجال المياه ، بري افريقيا  -18

 .0 -2ص ص ، ، 1521-1522
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لدى تأديتها  فيها، وزارة الموارد المائيةممثلة في  مع ضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية  ، بمنتفعيه
 .19مهامهال

 

 خصائص سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه: الفرع الثاني

صية على أنها سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخ، طة ضبط الخدمات العمومية للمياهكيفت سل      
حيث أوكلت لها مهمة ، هذا ما استلزم خضوعها لرقابة القضاء الإداري، المعنوية والاستقلال المالي

تخضع  فهي كونها جزء من الدولةو ، م الآراء والاقتراحات والتوصياتوتقدي، مياهمراقبة قطاع ال
وتتسم هذه السلطة ، الذي تخضع له باقي  الهيئات الادارية ذلك مختلف عن و لنظام قانوني متميز

 : بجملة من الخصائص نذكر منها

 سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه هيئة استشارية: أولا

هيئة  كغيرها من سلطات الضبط المستقلة، ة ضبط الخدمات العمومية للمياهتعتبر سلط    
راء وتوصيات تقدمها آتمارسه في شكل ، باعتبارها قد منحت اختصاص استشاري، استشارية

 20.في مجال تسيير الخدمة العمومية للمياه، للسلطة العامة

ساسا أثل في الضبط كون أن وظيفتها تتم، القانون قد منحها خاصية السلطة وحيث أن
 .21فإن هذا الوصف ينفي عنها نظريا كونها هيئة استشارية، وليس التسيير

                                                           
مجلة ، دور سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه في ضبط قطاع المياه في الجزائر، سهيلة بوخميس  - 19

 . 255ص ، 1520ديسمبر ، 22العدد ، حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية و الإنسانية
 .262ص ، المرجع السابق، صونية نايل 20

 .22ص ، المرجع السابق، بري افريقيا -21
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فهي ، جمل صلاحياتها ذات طابع استشاريفسلطة ضبط المياه حتى وان كانت في م
 هاطابعنها سلطة ادارية لتبرير أيكفي تكييف المشرع لها على حيث ، ليست مجرد هيئة استشارية 

 .22السلطوي

إبداء رأيها حول حق ، سلطة ضبط المياه منحالمشرع قد ان ف، ذلكمن رغم وبالنه إلا أ
وكذا تقديم الاقتراحات لتحسين ، نشاطات الخدمة العمومية للمياه عمليات الشراكة المتعلقة بتسيير

 .23الخدمة العمومية للمياه

 سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه هيئة مستقلة: ثانيا

على أن سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه  252-52المرسوم التنفيذي رقم  من 1نصت المادة 
 .24سلطة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي

لسلطة ضبط خدمات ، المالي المشرع الجزائري الشخصية المعنوية والاستقلال حفقد من
قواعد المحددة لتنظيم هذه الوذلك وفقا للصلاحيات و ، للمياه صراحة بموجب هذه المادة العمومية
قانونية ملائمة للقيام عملها والتصرف كسلطة حائزة على امتيازات ب و بما يمكنها من القيام، السلطة
هذا من  تسيير ملفات الموظفينتباشر عملية  نظامها الداخلي و ان تعدكما يمكن لها ، بوظائفها

حيث أن كل سلطة تتمتع بالشخصية ، اضيبأهلية التق اقر لها التمتع ومن ناحية اخرى ، ناحية
 .25ولمصلحتها باسمها يصبح لها الحق في اللجوء الى الجهات القضائية وذلك، المعنوية 

 سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه هيئة رقابية : ثالثا

                                                           
 .220ص ، المرجع السابق، صونية نايل  -22
 .262، 260ص ص ، المرجع نفسه، صونية نايل - 23
 .252-52انظر نص المادة  الثانية من المرسوم التنفيذي  - 24
 .10ص ، المرجع السابق، بري افريقيا - 25
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في  21-50وهذا ما حدده القانون ، تتميز سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه بعدة مهام رقابية
 -الذي عرفه العميد ديجي -العمليات التي تخضع لنظام الامتياز أن التي تنص على،  22دته ما

 .26حكاما تعاقدية لا تعني سوى اطراف العقد دون سواهم أيتضمن ، عمل مركب

  : ومن العمليات التي تخضع لنظام الامتياز حسب نص المادة

 .إنجاز عمليات الحفر والتنقيب وتوصيل المياه 
 .ياكل تحلية مياه البحر من أجل المنفعة العامةاقامة ه 
 .انجاز منشآت لاستعمال المياه القذرة واستغلالها للفلاحة 
 .مياه الحماماتالمعدنية الطبيعية والتنقيب عن تهيئة التنقيب عن المياه  
 27.اقامة هياكل من أجل التربية المائية وغيرها 

دولة احتفظت بطابع العمومية في مجال التزويد نجد أن ال،أعلاه فمن خلال العمليات المذكورة
 .رها خدمات عموميةان المشرع اعتبحيث أم  ، بالمياه 

على أساس دفتر ،شخاص معنويين من القانون العامن التسيير بالامتياز تمنحه الدولة لأإ    
شكاوي ومن جهة اخرى فإنها تقوم بدراسة ال28.الشروط المصادق عليه وقواعد الخدمة التابعة له

 .المتعاملين أو المنتفعين بخدمات المياه ووضع كل التوصيات المناسبة
 نشأة سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه :الفرع الثالث

ما أ، 29كان أول ظهور للسلطات الإدارية المستقلة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية       
نسحاب الدولة من الميدان اتعويض لات ظهرت هذه السلطقد بالنسبة للتشريع الفرنسي ف

 .30هاءداآف جديدة لا يمكن للإدارة العامة فرض وظائلنتيجة وك، الاقتصادي
                                                           

 .251ص، المرجع السابق، سهيلة بوخميس  -26
 .المرجع السابق، 21-50من القانون  22أنظر نص المادة   -27

 www.mre.gov.dzالتزويد بالمياه الصالحة للشرب، مياه الشرب، الموقع الرسمي لوزارة الموارد المائية: انظر  28
 .10: 22على الساعة  2/2/1515تم الاطلاع على موقع 
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 ءداآهيأة أوكلت لها مهمة مراقبة  استحدث المشرع الجزائري،وفي مجال قطاع المياه
" لهيئة حيث اصطلح على تسمية هذه ا،لخاصة التي تعمل في قطاع المياهالشركات العمومية وا

 12المؤرخ في  52/252ونظمها المرسوم التنفيذي رقم ،سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
المحدد لصلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه ، 1552سبتمبر 
 .31وعملها

ا كان وليد التحولات الاقتصادية التي عرفتهو قد ،احديث اويعتبر مصطلح الضبط مفهوم 
ويقصد به مجموعة القوانين ،جراء الانتقال من الاقتصاد الموجه الى الاقتصاد المفتوح الجزائر

 .32والتنظيمات المفروضة من قبل الدولة على النشاط الاقتصادي

من وضعية الاحتكار الى ،بعد التحول الكبير الذي شهده تسيير الخدمة العمومية للمياه 
الى ممارسة دورها ،وظيفتها باعتبارها دولة متدخلةجزء من  بترك   التزمت الدول،وضعية التفويض

في اطار ما يعرف بضبط النشاط ،اع الاقتصادي المشمول بالمنافسةكدولة ضابطة للقط
 .33الاقتصادي للمرفق العام

والتي من ضمنها ،خذ المشرع الجزائري بنموذج سلطات الضبط المستقلة في مختلف القطاعاتفأ  
والتي تم ،منه 60جب المادة فأنشأت هذه السلطة بمو ، 34ضبط القطاعية في مجال المياهسلطة ال

                                                                                                                                                                          
 .66ص ، المرجع السابق، بري افريقيا  -29

 .222ص ، المرجع السابق، لصونية ناي - 30
 .252ص، المرجع السابق، سهيلة بوخميس - 31
 ، العدد الثاني،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،نموذج مرفق المياه، ضبط المرافق العامة، عز الدين عيساوي  -32

 .21ص ، 1525
 .222ص ، المرجع السابق، صونية نايل  -33
 .220ص ، المرجع نفسه، صونية نايل  -34
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كونها سلطة إدارية مستقلة بإمكانها ممارسة مهام ، تكييفها صراحة من طرف المشرع الجزائري
 35ضبط الخدمات العمومية للمياه

 مياهالاستقلالية الوظيفية لسلطة ضبط الخدمات العمومية لل: المطلب الثاني

 عبرها ضرورة حتمية تضمن،تسييرها وتنميتها المستدامة، يعد استعمال الموارد المائية
  وبالنوعية المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين، التزويد بالمياه من خلال توزيعها بكميات مضبوطة

كما ، ياهوالفلاحين وباقي النشاطات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية الأخرى المستعملة للم
وذلك ، خطر التلوثن تضمن الحفاظ على النظافة العمومية وحماية الموارد والأوساط المائية م

لسطحية من الجانب إضافة الى تقييم ومراقبة وضعية الموارد المائية ا، بجمع المياه القذرة وتصفيتها
ومحاولة التحكم في ، طريق تثمين المياه الغير عادية وتحسين المخزون المائي عن، الكمي والنوعي

والأملاك في المناطق ، ثارها المضرة بالأشخاصآضانات من خلال وضع مخطط للحد من الفي
 .36خرى مهددة بالفيضاناتأأي مناطق  في و، الحضارية

، وفي الجزائر ترتكز حماية الموارد المائية وضبطها من قبل سلطة مختصة في هذا القطاع
التي خولت لها مهمة السهر على ، دمات العمومية للمياهساسا في سلطة ضبط الخأتتمثل  و

في حدود المنفعة ظ على حقوق مستعملي قطاع المياه و الحفا، تحسين الخدمة العمومية للمياه
وفي هذا المطلب سيتم التركيز على مظاهر استقلالية سلطة الضبط ومدى تأثيرها على ، 37العامة

 : الدور المنوط بها وفقا للفروع أدناه

 الاعتراف القانوني بالاستقلالية : الفرع الأول

 الاستقلالية في إعداد النظام الداخلي: الفرع الثاني

                                                           
 .52ص  ، المرجع السابق، بري افريقيا - 35
 .المعدل والمتمم21-50من القانون  رقم  1المادة  : انظر  -36
 . 256ص ، المرجع السابق، سهيلة بوخميس  -37
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 تأثير استقلالية سلطة الضبط في ضبط قطاع المياه : الفرع الثالث

 الاعتراف القانوني بالاستقلالية : الفرع الأول

لا لرقابة ، وع هذا النوع من الهيئاتإن المفهوم القانوني لعبارة الاستقلالية هو عدم خض      
ف القانون المتعلق حيث كي  38، سواء كانت تتمتع بالشخصية المعنوية أم لا، سلمية ولا وصائية 

على أنها سلطة إدارية مستقلة تحدد قواعد عملها ، بالمياه سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
 .39وتسييرها وتشكيلها عن طريق التنظيم

على أن سلطة ضبط الخدمات  252-52من المرسوم التنفيذي رقم  1صت المادة و قد ن      
 .40سلطة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، العمومية للمياه

وبالنظر إلى تشكيلتها البشرية نجد أن تتكون من الناحية العضوية من خيرة المختصين في الاطار 
 .41م المعمول بهماالمحدد للضبط الاقتصادي وفقا للتنظي

 سنوات قابلة للتجديد مرة ( 0)حيث تتكون من أربعة أعضاء من بينهم الرئيس يعينون لمدة خمس 

 .والتي تشكل اجهزة اساسية لسلطة الضبط المكلفة بالسهر على سير العملية الضبطية42، واحدة

                                                           
كلية الحقوق  ، مذكرة ماستر، السلطات الادارية المستقلة غي المجال الاقتصادي والمالي، كوثر بوغويطة - 38

 .25ص  ، 1526 ، تلمسان ، جامعة أي بكر بلقايد  ،والعلوم السياسية
لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ، سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي، قوراري مجدوب - 39

-1550 ، تلمسان ، جامعة أبوبكر بلقايد، كلية الحقوق، مذكرة ماجستير، وسلطة البريد والمواصلات نموذجين
 .26ص  ، 1525

 .252-52نص المادة الثانية  من المرسوم التنفيذي  : ظران  -40
 .15ص ، المرجع السابق، بري افريقيا  -41

 .252-52من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  - 42
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التنظيم المتعلق  يخضع الترشح لوظيفة في الادارة في هذا النوع من السلطات لشروط المياه في
ولم يضع أي شروط معينة لتولي منصب في الادارة اي يتضح هنا انه ترك السلطة التقديرية  ، بها

 .43للجهة المكلفة بالتعيين

ويقصد بها حرية سلطة ضبط المياه المستقلة في اختيار مجموع القواعد التي من خلالها تقرر 
 .44مالي كيفية تنظيمها وسيرها إضافة الى الاستقلال ال

 

 الاستقلالية في إعداد النظام الداخلي: الفرع الثاني

بالتمعن في  النصوص القانونية لسلطات الضبط الاقتصادي نجدها تكرس الاستقلال القانوني     
من خلال منحها الحرية التامة ، مياهلولا سيما سلطة ضبط الخدمات العمومية ل ، للبعض منها

من المرسوم التنفيذي رقم  26وهذا حسب المادة ، وقواعد سيرها وع نظامها الداخليمشر  لإعداد
من القانون  60المادة  أن نجد، كذلك بهدف السير الحسن للخدمات العمومية للمياه.52-25245
تنص صراحة على أن سلطة ضبط المياه ، المتعلق بالمياه 1550أوت  2المؤرخ في  21-50رقم 

كما تقوم ، دئ التي تسير الانظمة التسعيريةترام المباهر على احتس، هي سلطة ادارية مستقلة
اضافة الى إصدار النشريات المتعلقة بتقييم نوعية الخدمات ، بالتحقيقات والخبرات و الدراسات

 .46المقدمة للمنتفعين بخدمات مرفق المياه

عات اطعلى عكس الق، 1556مستقلة إلا في  سلطة ادارية يعدأن قطاع المياه لم   
حيث ثم تنصيب الهيئة ، 1552مي المتعلق بهذه الهيئة في التنظي سن القانونم حيث ت ، الأخرى

                                                           
 . 10ص ، المرجع السابق، بري افريقيا  -43
 .252ص ، المرجع السابق، سهيلة بوخميس  -44
 ، كلية الحقوق، مذكرة ماستر، قتصادي في القانون الجزائرياستقلالية سلطات الضبط الا، صونيا بن عمر  -45

 .22ص  ، 1522-1526 ، البويرة ، جامعة اكلي محند او لحاج
 .20ص ، المرجع السابق، قوراري مجدوب -  46
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وهذا ، وهذا التأخر راجع إلى أن قطاع المياه لم يعرف تحولات كبيرة،  1550أوت  20فعليا في 
رتبط بها تلكل الاعتبارات التي بالنظر  التأخير راجع الى أن قطاع المياه لم يعرف تحولات كبيرة

 .47ف الهيئة صراحة بأنها سلطة إدارية مستقلةالمياه كي   فقانون، ذا المرفقه

 تأثير استقلالية سلطة الضبط في ضبط قطاع المياه : الفرع الثالث

ما هي إلا استقلالية ، إن الاستقلالية التي تتمتع بها سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه      
ميزها إلا أن هذه الميزة لا ت، ة المعنوية والاستقلال الماليفعلى الرغم من تمتعها بالشخصي، نسبية

وما ترتب ، الكثير منها أيضا يتمتع بالشخصية المعنويةأن  خاصة و، عن بقية الهيئات الإدارية
جلها عبارة عن هيئات إدارية لا و ، الجامعة والمستشفى ، ية الولا، من آثار قانونية كالبلدية عنها 

 .ة الإدارية الوصائية للهيئات التي أحدثتهامركزية تخضع للرقاب

ففي النهاية ، كما أن الحرية التي منحت لها في إعداد نظامها الداخلي تعتبر مبتورة وناقصة      
التي تملك سلطة تقدير قبول أو ، السلطة التنفيذية طرف إلا بعد المصادقة عليه من يكون نافذا لا 

والدليل على ذلك أن القانون الأساسي الذي .إعداده من قبلهالداخلي الذي تم عدم قبول النظام ا
النور إلا بعد المصادقة عليه  لم ير، والخاص بمستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية، يحكمها

 162-25وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في الوزير الأول
لمتضمن المصادقة على القانون الأساسي لمستخدمي سلطة وا،  1525أكتوبر  12المؤرخ في 

   .48الضبط

ة الهيئات اللامركزية التي تشبه الى حد كبير استقلالي، وعلى الرغم من نسبية هذه الاستقلالية      
حيث أنها حاولت في كل ، ط قطاع المياه كان معتبرافإن دور سلطة الضبط في ضب، في الدولة

ا مستغلي قطاع المياه من الاختلالات التي قام به الكثير من المخالفات ومرة تسليط الضوء على 

                                                           
 .252ص ، المرجع السابق، عز الدين عيساوي - 47
 .1525أكتوبر  12مؤرخة في  62جريدة رسمية رقم  - 48
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خلال الآراء والاستشارات والتوصيات التي وضعتها بين يدي الجهة  نساهمت م كما، الخواص
 .    المختصة بإصدار القرار وهي وزارة الموارد المائية

التي تمس قطاع ، عديد من الآثار القانونيةجدير بالذكر أن هذه الاستقلالية النسبية يترتب عنها ال و
 : المياه في مواجهة المنتفعين بخدماته أهمها

  عن طريق تسيير ، في مواجهة مستغلي قطاع المياه، قرارالبطء الإجراءات الإدارية لاتخاذ
ينبغي أن يبنى ، خاصة وأن أي رأي يتم اتخاذه من قبل سلطة الضبط، التفويض أو الامتياز

، وهذا ما يتسبب ببطء الإجراءات، ارساله للجهة معنية تمحقيق أو رقابة فعلية ليناء على تب
  .هناك ضعف في التنسيق ما بين الجهات الإدارية كانخاصة إذا 

 فقد كان يفترض بسلطات ، حقيق والمتابعة واتخاذ القراراتتعقيد الإجراءات الإدارية الخاصة بالت
بعد احداثها لكن الوضع بالنسبة ، لا على تعقيدهاالضبط أن تعمل على تبسيط الإجراءات 

لا ، الذي يحكمها لأن النظام القانوني، ات العمومية للمياه مختلف تمامالسلطة ضبط الخدم
 .  يساعد على  تبسيط إجراءات الرقابة والتحقيق بل على تعقيدها أكثر
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 مية للمياهمظاهر تبعية سلطة ضبط الخدمات العمو :المبحث الثاني

منه نجدها تنص صراحة  60المتعلق بالمياه و بالضبط المادة  21_50بالرجوع إلى القانون رقم 
 ، على أن سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه هي سلطة مستقلة كما سبق و ذكرنا فيما سلف

خضع غير أنه عند التعمق في معظم النصوص القانونية المنظمة لهذه السلطة نجدها لازالت ت
لرقابة الدولة سواء من الناحية العضوية أو الوظيفة و بالخصوص خضوعها لرقابة الوزير المكلف 

 : لهذا يتم التطرق في هذا المبحث إلى ، بالموارد المائية مما يثبت تبعيتها للسلطة التنفيذية

 : مظاهر تبعية سلطة الضبط من حيث تنظيمها و تسييرها: المطلب الأول

إلا أن ، راف الصريح للمشرع الجزائري باستقلالية معظم السلطات الإدارية المستقلةرغم الاعت   
و هذا ما يتجسد في سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه التي لا ، هذه الاستقلالية تظل نسبية

ها إلا أن، ذلك أن السلطة التنفيذية و بالرغم من تنازلها عن بعض صلاحياتها ، تخلو من التبعية 
من خلال  و تعرقل الاستقلالية العضوية لسلطة ضبط المياه، تفرض رقابتها بشتى الطرق ظلت

و هذا ما سيتم التطرق ، ن حيث النظام القانوني للأعضاء والتركيبةو كذا م، تمتعها بسلطة التعيين
 : في الفروع أدناه

 تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه: الفرع الأول

 يير سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياهتس: الفرع الثاني

 .تأثير تبعية سلطة الضبط من حيث تنظيمها و تسييرها على ضبط قطاع المياه: الفرع الثالث

 

 : تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه:الفرع الاول

ة الإدارة تعد لجن": و التي تنص على  252-52من المرسوم التنفيذي رقم  26باستقراء المادة    
حيث ".الذي يحدد خاصة تنظيمها الداخلي و قواعد سيرها، مشروع النظام الداخلي لسلطة الضبط 

 ، سهاهي من تعد مشروع نظامها و قواعد سيرها بنف، نجد أن سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
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نه و على أإلا ، يةخل من قبل السلطة التنفيذنظرا لعدم وجود أي تد، و هذا ما يدل على استقلاليتها
ه بصفة و سلطة ضبط الميا، لية الهيئات الإدارية بصفة عامةن ما يبرز استقلاإف، الرغم من ذلك

أما من ، هو توفرها على ضمانات قانونية و آليات تضمن استقلاليتها، خاصة من الناحية العضوية
ضف إلى ذلك ، ل الإداري الناحية الوظيفية فهو اعتراف لها بالاستقلال المالي و كذا الاستقلا

 .تمتعها بالشخصية المعنوية 

 : الاعتراف بالاستقلال المالي: أولا

أن سلطة ضبط المياه ،  252-52من المرسوم التنفيذي رقم (  1)حيث جاء في نص المادة الثانية
الإدارة رئيس لجنة  ": كما تنص المادة ذاتها من نفس المرسوم على أن ، تتمتع بالاستقلالية المالية 

 . 49و بإمكانه تفويض جزءا من صلاحيته إلى أعضاء اللجنة الآخرين، مر بالصرفلآهو ا

  : الاعتراف بالاستقلال الإداري: ثانيا

و خاصة فيما يتعلق ، و ذلك من خلال إسناد سلطة ضبط المياه لاختصاصات ذات صبغة إدارية
و هو ما ، المرؤوسية بين الرئيس و و منه فالرقابة تكون سلم، بتوظيف مستخدميها و توقيفهم 

 .50يجسد الاستقلال الإداري

 : كما تتمثل صلاحيات هذه السلطة لا سيما في    

 تقييم مؤشرات نجاعة و نوعية الخدمة الموفرة للمستعملين من طرف المتعاملين. 
 مراقبة تكاليف و تسعيرات الخدمة العمومية للمياه و التطهير. 
 51ات التفويض لتسيير الخدمات العمومية للمياه و التطهيرالمساهمة في تنفيذ عملي . 

                                                           
كلية الحقوق و العلوم ، مذكرة ماجستير، لمركز القانوني لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياها، ريمة املول 49

 .25ص ،  1522-1521، بجاية ، جامعة عبد الرحمان ميرة، السياسية
 .25ص، نفس المرجع السابق، ريمة املول  50
على  25/2/1515الموقع تم الاطلاع على ،   www.mre.gov.dz، وزارة الموارد المائية، مياه الشرب  51

 55: 22الساعة 
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فهذه السلطة مكلفة أساسا  252-52من المرسوم التنفيذي رقم (  2)و بالنظر إلى المادة الرابعة   
 : ب

 و كذا دراسة الشكاوى ، الموكلة لهم السهر على ضمان احترام أصحاب الامتياز للالتزامات
 .لصياغة كافة التوصيات الملائمة المقدمة من طرف المتعاملين 

 المساهمة في إعداد دفاتر الشروط الخاصة بعمليات تفويض التسيير. 
 52إبداء الآراء حول عملية الشراكة المتعلقة بتسيير نشاطات الخدمة العمومية للمياه. 

  : الاعتراف بالشخصية المعنوية: ثالثا

و الذي حدد بموجبها ، 252-52لتنفيذي رقم من المرسوم ا( 1)و هذا ما نجده في المادة الثانية
 53.تمتع سلطة ضبط المياه بالشخصية المعنوية

 : تسيير سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه: الفرع الثاني 

الهيئة التي اصطلح على تسميها سلطة ضبط  252-52يتضمن المرسوم التنفيذي رقم    
بط العلاقة بين المؤسسة المكلفة بتسيير سوق حيث تناول لأول مرة ض، الخدمات العمومية للمياه

مجسدا ، و بين الزبائن بصفتهم أشخاصا طبيعيين أو معنويين من جهة أخرى، المياه من جهة 
 .54بذلك ضرورة السهر على السير الحسن للخدمات العمومية للمياه

 :  و تتجسد الاستقلالية العضوية لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه أساسا في   

حيث يعد تكريس مبدأ الجماعية : الطابع الجماعي للتركيبة البشرية لسلطة ضبط المياه .2
مما يسمح للوصول ، ذلك انه يفرض مبدأ تعدد الأعضاء، ضمانا لاستقلالية أعضاء التشكيلة 

ضف إلى ذلك أنه و على المستوى العملي غالبا ما يصعب ، إلى حلول متوازنة و توافقية

                                                           
 .المرجع السابق،  52/252من المرسوم التنفيذي رقم  2انظر المادة   52
 .المرجع السابق،  252-52من المرسوم التنفيذي  1انظر المادة   53
 // :https، استحداث سلطة ضبط لضمان احترام الخدمة العمومية في قطاع المياه  54

 www.djazairess.com  ،  20: 22على الساعة  22/52/1515تم الاطلاع على الموقع . 

http://www.djazairess.com/
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و هذا عكس ما إذا كان الأمر في مواجهة شخص ، موعة كاملة من الأعضاء التأثير على مج
 . 55واحد فقط

يختلف أعضاء التشكيلة من سلطة إلى : الطابع المختلط للتركيبة البشرية لسلطة ضبط المياه .2
غير أن ، حيث نجد أن سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه تتكون من أربعة أعضاء،  56أخرى

 . 57ئري لم يحدد تركيبة هذه الأخيرة إلا في النظام الداخليالمشرع الجزا

عند استقراء مختلف النصوص القانونية نجد أن : النظام القانوني لأعضاء سلطة ضبط المياه .3
المشرع الجزائري غالبا ما يؤكد على ضرورة تحديد مدة العهدة لأعضاء سلطات الضبط 

اه بالنظر لسلطة ضبط الخدمات العمومية للميو .كضمانة أساسية لاستقلاليتهم ، الاقتصادي 
من المرسوم التنفيذي المحدد لصلاحيات و كذا قواعد تنظيم سلطة (  2) نجد أن المادة السابعة

تسير سلطة الضبط لجنة إدارة تتكون ": ضبط الخدمات العمومية للمياه و عملها تنص على انه
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم  0 أعضاء من بينهم الرئيس يعينون لمدة( 2)من أربعة 
 ".باقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية، رئاسي 

 
تأثير تبعية سلطة الضبط من حيث تنظيمها و تسييرها على ضبط قطاع : الفرع الثالث

 :المياه
لطة تعيين بالرجوع إلى المواد القانونية سالفة الذكر يتبين لنا أن المشرع الجزائري منح س   

الأعضاء إلى رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي هذا ما أثار جذلا في مسالة التبعية 
 .ذلك أن  مبدأ الاستقلالية يتنافى كليا و مبدأ التبعية ، 

                                                           
، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، اطروحة دكتوراه، السلطات المستقلة في ظل الدولة الضابطة، الهام خرشي  55

 .226ص ،  1520-1522،  1جامعة سطيف 
كلية الحقوق و العلوم ، اطروحة دكتوراه، القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائرالاليات ، منصور داوود  56

 .222ص ، 1526-1520، بسكرة، جامعة محمد خيضر ، السياسية 
 .المرجع السابق،  252-52من المرسوم التنفيذي رقم  2انظر المادة  57
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نجد أن المشرع الجزائري منح ، ظر لباقي سلطات الضبط الاقتصاديثم و انه و بالن
، دون تدخل أي جهة أخرى ، يس الجمهوريةيين أعضاءها إلى رئلبعض منها صلاحية تع

سلطة ضبط البريد و المواصلات ، و هذا ما يتجلى في كل من مجلس النقد و القرض 
  .الخ...،  58اللجنة المصرفية و مجلس المنافسة، السلكية و اللاسلكية 

على غرار ، تاركا بذلك لرئيس الجمهورية الانفراد بسلطة تعيين الأعضاء كأصل عام 
أين يعين بموجب مرسوم رئاسي و مع تدخل جهة ، ضبط الخدمات العمومية للمياه طةسل

و هو نفس الأمر بالنسبة ، (الوزير المكلف بالموارد المائية) أخرى في اقتراح أعضاءها 
و كذا الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و الوكالة ، للجنة ضبط الكهرباء و الغاز

 .59اقبة المنجميةالوطنية للجيولوجيا و المر 
هو أن كل من الوزير المكلف بالطاقة و الوزير ، و ما يمكن الخروج به من كل هذا   

يتمتعون بسلطة الاقتراح دون سلطة ، المكلف بالمناجم و الوزير المكلف بالموارد المائية
و هذا ما يؤثر ، مما يبرز و بوضوح احتكار رئيس الجمهورية لسلطة التعيين، التعيين 

خاصة و أن سلطة ضبط المياه مقيدة بإعداد التقرير ، 60ا على ضمان استقلاليتهاسلب
نظرا لاحتكار السلطة التنفيذية لسلطة ، و عرضه على الوزير المكلف بالقطاع، السنوي
 .التعيين 

 

 مظاهر تبعية سلطة الضبط من حيث اختصاصاتها: المطلب الثاني

ن سلطة ضبط أيعتقد ، تجعل الباحث القانوني للتعرف على المظاهر الأساسية التي       
، هو تتبع نوعية الاختصاصات المناطة لها قانونا، ةالخدمات العمومية للمياه تابعة للسلطة التنفيذي

وما إن كانت قادرة ، على مهامها في مجال قطاع المياه هاوحدود تلك الاختصاصات ومدى تأثير 
                                                           

 .05ص ، المرجع السابق، أملول ريمة  58
 . 00ص ، ع السابقالمرج، أملول ريمة   59
كلية الحقوق و العلوم ، مذكرة ماجستير ، استقلالية سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، نديرة ديب  60

 . 22ص ،  1521-1522، تيزي وزو ، جامعة مولود معمري، السياسية 
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في ، لها بالتدخل في الوقت المناسبتسمح ، وظيفية أم تحتاج فعلا إلى استقلالية ، على ضبطه
، خلال التعرف على تلك الاختصاصاتوذلك يتضح فقط من ، ها قانوناب مسموححدود ما هو 

 : والتي سيتم تناولها في الفروع أدناه

 الاختصاصات الاستشارية: الفرع الأول 

 الاختصاصات الرقابية : الفرع الثاني

  ية سلطة الضبط من حيث الاختصاصات على ضبط قطاع المياهتأثير تبع: الفرع الثالث

 لاختصاصات الاستشارية ا: الفرع الأول

نص بالرجوع الى ية وذلك جهة استشار ، تعتبر سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه ايضا 
 ، ن هذه السلطة تبدي رأيها حول عمليات الشراكةأنرى ،  252-52من المرسوم التنفيذي  2المادة 

حول نشاطاتها ها عرض تقرير  تقديم و كما يمكن لها.لتسيير نشاطات الخدمات العمومية للمياه
 61الوزير المكلف بالموارد المائية امام سنويا 

وذلك وفق ، حماية الموارد المائية تسهر على  سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياهإن     
تراخيص ة الاستشارية في مجال تسليم الخاصة من الناحي، الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها

ن دفتر كما يتضم، رفض الرخص و كما يمكن لها استعمال حق المنع، وامتياز الموارد المائية
 62.حيث يقع الالتزام على عاتق صاحب الامتياز، الشروط في مجال الامتياز

راقبة شروط تنفيذ الذي يسمح له  بم، للسلطة المانحة للامتياز اسنوي اويجب عليه تقديم تقرير 
، سنوي والملاحظات المترتبة على دراستهاليكون هذا التقرير  تىح، تفويض الخدمة العمومية

 .موضع عرض على الحكومة

                                                           
 .المرجع السابق ، 252-52من المرسوم التنفيذي  2نص المادة : انظر - 61
على  1515-52-52تم الاطلاع على الموقع ، سلطات الضبط الاقتصادي في حماية البيئة، حصيسعيد ف  -62

 .50: 22الساعة 
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كل الوثائق التقنية و المالية ، ن يضع تحت تصرف صاحب الامتيازأيمكن للمفوض له  و
 63.لتقييمقصد ا الضرورية

 : تتمثل اساسا فيع بها سلطة الضبط الاختصاصات الاستشارية التي تضطل ان

 إبداء الرأي: أولا

لتسيير ، تعمل سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه على ابداء رأيها حول عمليات الشراكة
قانون لال المنشأة بموجب غلمنفذة من طرف فروع الاستامية للمياه نشاطات الخدمات العمو 

 .64المياه

ة استشارية تدعى المجلس الوطني الاستشاري للموارد هيئة وطني، في هذا الصدد حيث انشأت
، وأدوات تنفيذ المخطط الوطني للماء، له مهمة دراسة الخيارات الاستراتيجية عهدت الذي، المائية

 .65كما يمكن طلب ابداء رأيها في المسائل المتعلقة بالماء

 إعداد التقارير : ثانيا

وتطبيقا للمرسوم التنفيذي ، المعدل و المتمم 1550من قانون المياه لسنة  02حسب نص المادة 
و المخطط الوطني للمياه الذي يحدد ، المتعلق بالمخطط التوجيهي للموارد المائية 52-25رقم 

فانه .كيفيات اعداد المخططات التوجيهية حول الماء والتشاور حولها والمصادقة عليها وتقسيمها
، يقوم بتجديد المشاريع والبرامج المهيكلة، لتوسيعيمن خلال هذا المرسوم المتعلق بالمخطط او 

وكذلك القيام بتحقيقات ، يقد بماء الشرب والتطهير والسيلإعادة تأهيل وتطوير منشآت التزو 

                                                           
 .المرجع السابق ، 21-50من القانون رقم   225-250نص المواد : أنظر -  63
 .المرجع السابق، 252-52من المرسوم التنفيذي في  2نص المادة : أنظر -  64
 .المرجع السابق  21-50انون رقم  من الق 61نص : أنظر -  65
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وكذا اصدار تقارير ودوريات أو نشريات في ، ملينودراسات حول نوعية الخدمات المقدمة للمستع
 .66هذا المجال

، 252-52من المرسوم  2حسب المادة ، العمومية للمياهطة ضبط الخدمات وتتكون سل 
مرسوم ب، س سنوات قابلة لتجديد مرة واحدةويعينون لمدة خم، من أربعة اعضاء من بينهم الرئيس

للوزارة حول  مفصلبتقديم تقرير  تلتزمعلى ان ، باقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائيةو رئاسي 
كما  ، 67ين تسيير الخدمات العمومية للمياهحستي لها القدرة على تقتراحات النشاطاتها وكذلك الا

 .68اعداد المقاييس  تساهم في تنفيذ نظام تسيير الخدمات العمومية للمياه و

 الاختصاصات الرقابية : الفرع الثاني

لى ع تلقتلكنها ، مباشرة لمرفق من المرافق العامةان السلطات الادارية المستقلة لا تقوم بالإدارة ال
ذ تسهر على تطبيق القانون في المجال الخاص المعهود اليها ا، المستوى الاداري وظائف خاصة

 .69العمل في اطاره

والتي تمتلكها السلطات الادارية المستقلة ، وتعد سلطة الرقابة من اكثر الاساليب أهمية 
  : حيث تتمحور في ، في المواد الاقتصادية والمالية لفاصلةا

 .أو الحصول على الوثائق المهمة لأداء مهامها، ع على الوثائق الرئيسيةة الاطلاسلط 
 ، الحسابات على السجلات و بالإطلاعمما يسمح لها ، أرض الواقعممارسة الرقابة على  

 70.و لدى فروع هذه الهيئاتألرقابتها  وكافة التقارير لدى المؤسسات الخاصة

                                                           

 http :مركز الكتاب الاكاديمي ، التسيير المتكامل للمياه باستعمال نظام المعلومات، زوبيدة حسن محسن -66 
//books.google.dz ،  12: 11على الساعة  25/50/1515تم الاطلاع على الموقع  ، 60-62الصحفة. 

 .المرجع السابق ، 252-52من المرسوم التنفيذي رقم  2و 2نص المادة  : انظر  -67
 .المرجع السابق ، المتعلق بالمياه  21-50من القانون  60نص المادة  : انظر -  68
 .50ص  ، 1555 ، القاهرة، دار النهضة العربية، دراسة مقارنة: السلطات الادارية المستقلة، عبد الله حنفي-  69
 .02-05ص ، المرجع السابق، عبد الله حنفي -  70
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نشوء اي نزاعات على مستوى نه قبل أحيث ، هاة الرقابة باتساع مجال ممارستكما تتسم سلط
فر من خلال التأكد على تو ، اختصاصها نجد السلطات الادارية المستقلة تتدخل في مجال، السوق

ومدى احترام الاجراءات القانونية من طرف الاعوان الاقتصاديين لإنجاز عملية ، مجمل الشروط
ومدى استيفاء الشروط المطلوبة قانونا ، لمهنةوذلك بمراقبة الراغبين في الانضمام لهذه ا ، ما

 .71لديهم

 اضافة الى ممارستها الرقابة على السوق حول مدى احترام الاعوان الاقتصاديين للقوانين و
 .72نظمة المنصوص عليها في المجال المخصص لهمالأ

وتندرج هذه ، سوق الخدمات العمومية للمياه صلاحيات مراقبة، ضبطالوقد خولت لسلطة 
فصلاحية الرقابة تعني ، ة فعلية ومشروعةفسر السهر على وجود مناطافي االصلاحيات 

حيث تعتبر ، 73تدخلاتها الرقابيةدستورية  هلية القانونية لممارسة سلطتها القانونية وضمانلأا
 .اختصاصات ادارية

عية في اجراء كل مراقبة و تقييم نو ، نطاق الاختصاصات الرقابية في سلطة الضبط يكمنو 
كما تقوم ، الخدمات المقدمة للمستعلمين من طرف الهيئات المستقلة للخدمات العمومية للمياه

وصياغة كل التوصيات ، أو مستعملي الخدمات العمومية للمياه، بدارسة شكاوي المتعاملين
في اطار مراقبة التكاليف وأسعار الخدمات ، الى اجراء تحليل للأعباء بالإضافة، المناسبة

 .وممارسة هذه الاختصاصات تكون في نطاق التشريع والتنظيم المعمول بهما.74مياهلومية لالعم

 : مجالين اساسيين وتندرج هذه الاختصاصات الرقابية ضمن

                                                           
 .60ص ، المرجع السابق، عز الدين عيساوي -  71
 .60ص ، نفس المرجع السابق، عز الدين عيساوي - 72
 .252الصفحة  ، المرجع السابق، بري افريقيا -  73
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 ، هر على نوعية الخدمات المقدمةتسنها أحيث : في مجال المراقبة وتنظيم نوعية الخدمات .2
لدفاتر الشروط  فقاو ، من توصيل الخدمةاي انها تض، من خلال تفقد القنوات والتسريبات

اخضاعها للنظام  التي تسمح بمتابعة دائمة للمؤسسات المستغلة و، المنصوص عليها
 75.الجزائي في حالة الاخلال بالالتزامات المتعلقة بها

 ، اسعار وتكاليف الماء 21-50حدد قانون المياه ي: الأسعار في مجال مراقبة التكاليف و .1
حسب فئات المستعملين ، لتكاليف حسب التطور التدريجي للأسعارحيث يكون فرض ا

 76.وحصص استهلاك الماء

يحدد ل،  1550جانفي  50المؤرخ في  22-50وفي هذا الصدد جاء المرسوم التنفيذي رقم    
سلطة بالعمل تقوم هذه الو ، قواعد تسعيرة الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب 

وكذا القيام بإجراء ، من السلطة المانحة للامتياز، سعار المتفق عليهالأمات بعلى تقديم الخد
تحري على مدى تطبيق النصوص القانونية المتعلقة لل، دوري على مستوى المؤسسات تفتيش

 77.بالتسعيرة

 تأثير تبعية سلطة الضبط من حيث الاختصاصات على ضبط قطاع المياه : الفرع الثالث

ن أنها تنص على أنجد ،  252-52 رقم من المرسوم التنفيذي 6 من خلال نص المادة
تعرض سنويا نشاطاتها واقتراحاتها الهادفة الى تحسين ، سلطة الضبط الخدمات العمومية للمياه 

 .تسيير هذه سلطة الى الوزير المكلف بالموارد المائية
لرقابة الجهة تبين مدى خضوع هذه السلطة ، من نفس المرسوم 22كما نجد أن المادة 

تتم بمرسوم  نهما، لمستخدميناوذلك من خلال رواتب الرئيس و أعضاء لجنة الادارة و ، الوصية

                                                           
 .225ص ، المرجع السابق، قيابري افري -  75
 . المرجع السابق، 21-50من قانون المياه  222نص المادة  : انظر -  76
 .222-225ص ، المرجع السابق، بري افريقيا -  77
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فيقوم بمراقبتها  ، ضبطالوكذلك فيما يخص حسابات سلطة ، رقابة لتنفيذي وهذا يعني خضوعها ل
 .78يعينه الوزير المكلف الموارد المائية الذي محافظ الحسابات
حيث لها 79، صاصات الاستشارية في تنفيذ احكام تسيير الخدمات العمومية للمياهيتمثل دور الاخت

تنظيم المنافسة وحمايتها و ، متطلبات الاقتصادية والاجتماعيةالمهمة العمل على توفير مختلف 
و مراقبة السوق وخاصة المرفق العام من التعسف في ، والتحكم في قواعد دخول المتعاملين

بإنشاء قواعد قانونية تضمن تنظيم دخول ، مح هذه الاختصاصات الاستشاريةكما تس، الاستقلال
 .المتعاملين لسوق الخدمات العمومية للمياه

راء بتغيير النصوص التشريعية لآا تقديم تكون الصلاحيات الاستشارية عن طريق 
لق بهذه كل ما يتع، ن تقدم سلطة الضبطأيداع الرأي الذي من خلاله يفترض أو ا، والتنظيمية

وتمارس هذه الصلاحيات في حدود التشريع والتنظيم . 80العمليات اقتصاديا وبالخصوص تقنيا
 .المعمول بهما

  : همهاأفي ضبط قطاع المياه في عدة نقاط ويتمثل دور الاختصاصات الرقابية 

 اعداد خطط التحقيق التي تسمح بالمراقبة الدائمة والدورية مراقبة السوق و. 
 د المنافسة و حالات الهيمنةانتهاك قواع. 
 رافق العامة المفتوحة على السهر على مدى ضمان الخدمة العمومية في قطاعات الم

 .ةفسالمنا
 التحقق من احترام المتعاملين لمبادئ المرفق العام . 
  ووضعيات الاحتكار و التجمعات غير ، حماية النظام العام الاقتصادي آلياتتحري

 . الشرعية

                                                           
 .المرجع السابق،  252-52من المرسوم التنفيذي  15و 22و  6نص المواد  : انظر -  78
 .المرجع السابق، 252 -52من المرسوم التنفيذي  0انظر المادة   -79
 .01-22ص ص  ، المرجع السابق، بري افريقيا  -80
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 م الاطار القانوني و الاقتصادي للاستثمار في الخدمات العمومية للمياهمراقبة احترا ، 
وذلك وفقا ، ة فعلية و مشروعةفسدرج في اطار السهر على وجود مناوهذا الدور ين

لضمان عدم التمييز بين المتعاملين داخل السوق ، الشفافية لمبادئ العدول والمساواة و
 . وبين المنتفعين من هذه الخدمات

مهمة قيمة من الناحية  تعد، مهمة المراقبة والتحري في مجال الخدمات العمومية للمياه إن    
كما تعتبر ، حيث أن هذه الصلاحية تمثل أهليتها القانونية لممارسة سلطتها  القانونية، القانونية

 .81ضمانة دستورية 

 : خلاصة الفصل الاول

دمات العمومية في ضبط قطاع المياه في دور سلطة ضبط الختطرقنا في هذا الفصل إلى    
مجمل المظاهر و الوسائل التي و ذلك من خلال إبراز ، الجزائر ما بين الإستقلالية و التبعية

إضافة إلى تحديد اساسها القانوني و تشكيلتها من حيث الطابع الجماعي و ، تضمن استقلاليتها
مياه في ضبط قطاعها الذي احدثت المختلط قصد توضيح مدى تاثير إستقلالية سلطة ضبط ال

 .لاجله

وطبيعة ، جهزة الدولة من حيث كيفية تنظيم و تسيير هذه السلطة لأ كذلك إبراز مظاهر تبعيتها   
الإختصاصات الإستشارية بما في ذلك إبداء الرأي و  الإختصاصات التي تتمتع بها و المتمثلة في

رقابي من مهامها مراقبة أداء الشركات العمومية إضافة إلى صلاحيات ذات طابع ، إعداد التقارير
و هي كلها وظائف مضمونة دستوريا في الإطار العام الذي ، و الخاصة الناشطة في هذا القطاع 

 .يتضمن شرعية الضبط
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 ما بين الجودة والجدوى: سلطة ضبط الخدمات العمومية في ضبط  قطاع المياه:الفصل الثاني

تركز على جودة المهام التي تقوم بها أية مؤسسة أو ، ةأصبحت الجزائر في الفترة الأخير       
فإذا .لتحديد مدى جدوى وجودها من عدمه، اثه على مستوى الدولة ومؤسساتهايتم احد، مرفق عام

بل  ليس ذلك فحسب.يتم الإبقاء عليها و لا غنى عنها فإنه، بالنفع على المواطن والدولة تعودكانت 
أما إن كانت على خلاف ذلك يتم ، ح فروع لها في كافة أرجاء الوطنيتم تطويرها وترقيتها وفت
ومن هذا المنطلق كان لابد لنا من ، واستبدالها أو الحاقها بمؤسسة أخرى، الغاؤها والاستغناء عنها

و أواطن وعلاقته بالم، الخدمات العموميةعمل سلطة ضبط التعرف على المعنى الحقيقي لجودة 
 .هابما يعرف بالمنتفع بخدمات

تتوقف على مدى توفر ، جدر التنويه إلى أن جودة الخدمات العمومية للمياه وتحسينهايو       
ونظرا لأهمية هذا القطاع فإن ، منتفعين والمسيرين لقطاع المياهالمعلومات المناسبة من منظور ال

تعد من ، الخلل والنقص والقصور في خدماتهواختبار جودته والكشف عن جوانب ، تقييم فعاليته
طبعا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الاختصاصات المحدودة ، ليات الهامة لتطويره والنهوض بهالآ

يتوقف على ، وأن الفارق بين النجاح والفشل، ف بها المشرع صراحة لسلطة الضبطالتي اعتر 
 .مياه والتي يجب أن تتسم بالجودةطبيعة الخدمات  العمومية التي يقدمها مسيري قطاع ال

لتضمن جودة الخدمات العمومية تتمثل في ، المشكلة الأساسية التي تواجه سلطة الضبطإن    
 ، لقياس جودة الخدمة من وجهة نظر المنتفعين بالخدمات العمومية للمياه، إيجاد معايير محددة

 1522يونيو  22المؤرخ في  262-22آخذين بعين الاعتبار عملها قبل صدور المرسوم التنفيذي 
والمحدد ، 1552سبتمبر  12المؤرخ في  252-52والمتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 

والذي عمد إلى ، 82لصلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها
من  60نص المادة  ها لا زالت تتمتع بها بموجبدون أن يأخذ في الحسبان أن، صلاحياتهاالغاء 

                                                           
 .1522يونيو  22مؤرخة في  26جريدة رسمية رقم  - 82
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، مدى جودة سلطة الضبط لدى ممارستها لمهامها ىلذا سيتم التعرف عل، 21-50قانون المياه 
 : أدناه بحثينوفقا للم 262-22وبالتالي مدى جدواها قبل وبعد إصدار المرسوم التنفيذي 

 163-18جدوى سلطة ضبط الخدمات العمومية قبل صدور المرسوم التنفيذي : المبحث الأول

 163-18جدوى سلطة ضبط الخدمات العمومية بعد صدور المرسوم التنفيذي : المبحث الثاني

 

 163-18جدوى سلطة ضبط الخدمات العمومية قبل صدور المرسوم التنفيذي :المبحث الأول

لابد من تحديد ، لعمومية في قطاع المياهلضمان حق المنتفعين في الاستفادة من الخدمات ا     
، ها صراحةبها لمهامها واختصاصاتها المناطة ن أداءم، وتوضيح مدى تمكن سلطة الضبط 

ن النظام مفالمبدأ العام يقضي دائما بأن الاختصاص .ب النصوص القانونية المنظمة لهابموج
لا اعتبر تصرف المرفق، ويتم تحديده دائما بنص قانوني، العام معيبا أو الشخص الممارس له ، وا 

التالي وب، 83على اعتبار أنه معدوم وصادر من غير مختص، الاختصاص الجسيم بعيب عدم
وما ، تلك الاختصاصاتإلى لذا يتم التطرق بمزيد من التفصيل .يكون عرضة للطعن القضائي

 : للمطلبين التاليينتحققه من ضمانات وفقا 

 محدودية اختصاصات سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه : المطلب الأول

 ضمانات ممارسة سلطة الضبط لاختصاصاتها المحدودة: مطلب الثانيال

                                                           
الدار ، دروس في قانون القضاء الإداري في لبنان وفرنسا ومصر، حسين عثمان محمد عثمان: أنظر - 83

 .256ص ، 2020وت بير  ، الجامعية
 .262ص ، 1550 ، الجزائر، عنابة، دار العلوم، الوجيز في المنازعات الإدارية، محمد الصغير بعلي  -
 .وما بعدها 215ص ، 1555 ، مصر، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، القرار الإداري، محمد فؤاد عبد الباسط -
 ، الأردن، عمان، المركز العربي للخدمات الطلابية، والتطبيقالقرار الإداري بين النظرية ، خالد سمار الزعبي -

 . وما بعدها 60ص  ، 2002
 .220ص ، 1552 ، الجزائر ، عنابة، دار العلوم، (دعوى الإلغاء) القضاء الإداري ، محمد الصغير بعلي -
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 محدودية اختصاصات سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه : المطلب الأول

بعد التعرف على اختصاصات سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه في الفصل الأول من       
، ختصاصات التي لم يعترف بها لها صراحةكان لابد لنا من التطرق إلى باقي الا، هذه المذكرة

فغالبيتهم اناطهم المشرع وليس ، عن باقي سلطات الضبط في الجزائروهذا الذي جعلها مختلفة 
، مما جعلها أداة فعالة لضبط القطاع الذي أحدثت لأجله، السلطة التنفيذية بتلك الاختصاصات

 : المثالوالأمثلة في ذلك كثيرة ومتنوعة نكر منها على سبيل  

 حيث أناطهما ، الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة
وأضفى عليهما صفة السلطات ، سلطة ضبط القطاع المنجميبالمشرع وليس السلطة التنفيذية 

المؤرخ  25-52 من القانون رقم 22إلى غاية  22بموجب نص المواد من ، الإدارية المستقلة
 .84والمتضمن قانون المناجم 1552يوليو  52في 

 52-51والتي تم تحديد اختصاصاتها بموجب القانون رقم ، لجنة ضبط الكهرباء والغاز 
 منححيث ، 85والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،  1551فبراير  50المؤرخ في 

وسلطة الرقابة وسلطة ، ةيذيسلطة إصدار قرارات إدارية تنف، لهاالمشرع بموجب هذا النص
 . فرض جزاءات إدارية

 إلى غاية المادة  22والتي تم تحديد اختصاصاتها بموجب المواد من ، سلطة ضبط المحروقات
والمتعلق بنشاطات .1520ديسمبر  22المؤرخ في  22-20من القانون رقم  20

وأخرى ردعية ، وقد اناطها المشرع باختصاصات تنظيمية وأخرى استشارية.86المحروقات
وأخرى ، عاديةارات إدارية تنفيذية في شكل رخص وسلطة إصدار قر ، وأخرى في مجال الصلح

 . استثنائية وغيرها من الصلاحيات التي لا تعد ولا تحصى
                                                           

المؤرخ في  52-52المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1552يوليو  25مؤرخة في  20جريدة رسمية رقم  - 84
 .1552مارس  2مؤرخة في  26جريدة رسمية رقم ، 1552مارس  52
 .1552فبراير  25مؤرخة في  52جريدة رسمية رقم  - 85
 .1520ديسمبر  11مؤرخة في  20جريدة رسمية رقم  - 86
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ولم يعترف بها ، من تحديد الصلاحيات التي أغفلها المشرع ، ومن هذا المنطلق كان لابد علينا   
وبالتالي  ، لتحديد مدى جودة الخدمات التي يمكنها تقديمها، للمياه ميةلسلطة ضبط الخدمات العمو 

وذلك من خلال الفروع ، بطبيعته احيوي االذي يعتبر قطاع، تحديد مدى جدواها ضمن قطاع المياه
 : التالية

 عدم الاعتراف القانوني بالاختصاص القمعي: الفرع الأول

 تصاص التنظيميعدم الاعتراف القانوني بالاخ: الفرع الثاني

 عدم الاعتراف القانوني بالاختصاص التحكيمي: الفرع الثالث

 

 عدم الاعتراف القانوني بالاختصاص القمعي: الفرع الأول

ن السلطات الادارية المستقلة أ إلا، صل يؤول للسلطة القضائيةلأن الاختصاص القمعي في اإ    
 .يضا بسلطة القمع و توقيع الجزاءاتأو الذي يطلق عليه ، زودت بهذا النوع من الاختصاص

هو تلك السلطة القمعية المجسدة في اتخاذ ، الاختصاص القمعي لهذه السلطاتبن المقصود إ
ثر على الشخص الذي توقع لأي تتسم بنوع من القسوة و بال  او الت، بعض الجزاءات الردعية فقط 

 .87عليه

ن لم تكن حكرا إفهي ، قتصاديةالحياة الا و يعتبر الاختصاص القمعي وسيلة ضرورية لتنظيم    
فإنها تطبق على الشخص الذي تربطه علاقة بالهيئة الموقعة ، على السلطات الادارية المستقلة

 .88للعقوبة الردعية

                                                           
 . 62-66ص ص ، المرجع السابق، منيرة رقطي ، نجوى سلطاني  87
جامعة ، كلية الحقوق، مذكرة ماجستير، لدى السلطات الادارية المستقلةاختصاص منح الاعتماد ، ليلة عبديش 88

 .00ص ، 1522-1525، تيزي وزو، مولود معمري
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ي أتعبر عن رفض ، ان منح هذا النوع من الاختصاص لهيئات غير قضائية يعتبر فكرة حديثة   
يضا بالاختصاص الاداري شبه ألق عليه و هو ما يط، يةتدخل قضائي في القطاعات الاقتصاد

ن اختصاص القمع أنجدها تبين  2006دستور الجزائر  من 226فبالرجوع الى المادة .89قضائي
ساسية لأحكام بهدف الحفاظ على الحقوق الأمن خلال اصدار مختلف ا، تمارسه السلطة القضائية
 .و حماية الحريات ككل

 ، زود سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه، ن المشرع الجزائريأجد وعلى الرغم من ذلك ن   
همية بأكتنويه ، التي تتعلق بالسير الحسن للخدمة العمومية للمياه، بصلاحية اصدار التنظيمات

نما تركها إو ، المشرع لم يكرس هذه الصلاحية نإما بالنسبة للعقاب الجزائي فأ، العقوبات الادارية
و ليست هيئة ، كونها هيئة ادارية مستقلة، تعارض بذلك مع الطبيعة القانونيةلي، مجرد توصيات

 .90استشارية

بعيدة كل البعد عن ، ن سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه أيتبين لنا ، استنادا لما سبق   
ة فقط مكتفي، نظرا لعدم تمتعها بالأهلية التي تمكنها من اصدار القرارات التنفيذية، ب العقابينالجا

 .و القيام بالتحقيقات فحسب، راء و دراسة شكاوى المتعاملينلآو ابداء ا، بإصدار التوصيات

عدم تمكينها من ب، من صلاحية سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياهقزم المشرع الجزائري إن    
 ، الإدارةرها ن القرارات الادارية النافذة تصدأذلك ، رية تنفيذية مرتبطة بجزاءاتاصدار قرارات ادا

فراد لأيلزم ا، بما لها من سلطات لإحداث مركز قانوني معين، قصد الافصاح عن ارادتها الملزمة
 .91جزاءلو عدم مخالفتها و إلا كانوا عرضة ل، بالخضوع لها

                                                           
كلية الحقوق و ، مذكرة ماجستير، الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في الجزائر، موسى رحموني  89

 .66ص  ،1522-1521، باتنة، جامعة الحاج لخضر، العلوم السياسية
 . 252ص ، المرجع السابق، افريقيا بري 90
-2-25تم الاطلاع على الموقع   https: //www.albayan.ae، القرارات الادارية، عبد الله محمد محمود 91

 . 25: 22على الساعة  1515
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التي توقعها الادارة عند ، ن الجزاءات الادارية هي تلك الجزاءات ذات الخاصية العقابيةإ   
حيث ازدادت ، عقابا لهم على مخالفتهم للقوانين و الانظمة، فرادلأها العامة على اممارستها لسلطات

و توسع مع تطور وظيفة ، الضبطي و الجنائي هارة في فرض الجزاء الاداري بنوعيسلطات الاد
إلا اذا كان هناك نص قانوني يخولها ، ن توقع هذه الجزاءاتأكما لا تستطيع ، الادارة و توسعها

 . 92ذلك

تقوم بإصدار القرارات الفردية ذات الطابع ، ن سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياهإوعليه ف   
الخدمة العمومية  امتياز موكلة اليهكل صاحب  بمقتضاها نذكر منها اتخاذ قرارات تأمر، القمعي
ن أيمكن التي ، و يحدد العقوباتأو لكن المشرع لم يفرض .احترام الالتزامات الموكلة اليهب، للمياه

 .93توقعها على المخالفين

 عدم الاعتراف القانوني بالاختصاص التنظيمي: الفرع الثاني

من تصرفات وأعمال يعد من ، ليس كل ما تصدره سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه      
لابد وأن يكون صادرا ، اقانوني لابل حتى يمكن اعتباره عم، لقرارات الإدارية بمعناها الضيقا

 .94بذاته وقعاوأن يكون ذو طابع تنفيذي ويحدث ، ض ترتيب أثر قانونيبغر 

 ، لتنقسم إلى قرارات فردية وأخرى تنظيمية، وتختلف القرارات الإدارية من حيث المخاطبين بها   
عند ، نجدها تصدر فقط قرارات إدارية فردية في حق مستخدميها لا غير، وبالرجوع لسلطة الضبط

المصادق عليه  بموجب المرسوم و ، لمستخدمي سلطة الضبطللقانون الأساسي ارتكاب أية مخالفة 
أما القرارات الإدارية التنظيمية التي .95 1525أكتوبر   12المؤرخ في  162-25التنفيذي رقم 

                                                           
على الموقع تم الاطلاع   https: //almerja.com، المرجع الالكتروني للمعلوماتية، التعريف بالجزاء الاداري  92
 .55: 26على الساعة  25-2-1515
 . 256ص ، المرجع السابق، عز الدين عيساوي 93
منشورات جامعة باجي مختار ، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة في التشريع الجزائري، محمد الصغير بعلي - 94

 .22ص ، 1552-1552 ، عنابة
 .1525أكتوبر  12مؤرخة في  62جريدة رسمية رقم  - 95
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فإن سلطة الضبط في واقع ، من حيث اتصافها بالعمومية والتجريد، تأخذ طبيعة النصوص القانونية
ل تساهم في إصدارها بموجب الآراء التي تقدمها للجهة المختصة بإصدارها ب، لا تصدرها الأمر

ويجدر التنويه إلى أن    .وهي بهذه الصفة تمثل جهة استشارية لا غير، المائية وهي وزارة الموارد
لم يحدد في نصوصه ما إن كانت تلك الآراء والتوصيات الزامية أم ،  252-52المرسوم التنفيذي 

 .اختيارية أم عبارة عن رأي مطابق

 لإصدار ، عرف الاختصاص التنظيمي بأنه مجموعة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهوريةي   
يضا بأنه مجموعة القرارات الادارية أكما عرف .96قرارات ذات طابع تنظيمي في شكل مراسيم

و التي تضع قواعد قانونية ، الصادرة من طرف السلطة التنفيذية وفقا لقواعد الدستور، لتنظيميةا
 .97و الغاء مركز قانوني معينأو تعديل أنشاء إتؤدي الى ، عامة و مجردة 

و قد حدد المشرع الجزائري الهيئات الادارية التي تتمتع بحق ممارسة الاختصاص التنظيمي    
و لجنة تنظيم عمليات البورصة و ، في كل من مجلس النقد و القرض حيث حصرها، فعليا

فنجدها تتمتع بسلطة تنظيمية ، ما في ما يخص سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياهأ.98مراقبتها
من خلال مساهمتها في اعداد المقاييس ، تخولها حق المشاركة في وضع التنظيمات، غير مباشرة

و أ، المياه الصالحة للشرب و تطهيرهامر بخدمات التزويد بلأءا تعلق اسوا، نظمة المتعلقة بهاو الا
، و كذا من خلال مساهمتها في اعداد دفاتر الشروط النموذجية، المسائل المتعلقة بتسعيرتها

                                                                                                                                                                          

 
ص ، 1551، عنابة، دار العلوم للنشر و التوزيع، التنظيم الاداري، الوجيز في القانون الاداري، ار بوضيافعم 96
20 . 
، الجزائر، جسور للنشر و التوزيع، الطبعة الثالثة، التنظيم الاداري، القانون الاداري، محمد الصغير بعلي  97

 . 20ص ، 1520
كلية الحقوق  و العلوم ، مذكرة ماستر، ية للمؤسسات الادارية المستقلةالوظيفة التنظيم، محمد زكرياء فرجاني  98

 . 10ص، 1522-1522، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، السياسية
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لى تحديد الكيفيات التقنية و التنظيمية و المالية إالتي تهدف  و، المتعلقة بعمليات تفويض التسيير
 .99دماتلتسيير هذه الخ

، للمياهلسلطة ضبط الخدمات العمومية ، السلطة التنظيمية الممنوحة يطلق البعض علىو    
و من خلال أ، ا ما تكون عن طريق تفسير القانونبو التي غال، بالسلطة التنظيمية التطبيقية

 نشاطات الخدمات لتسيير، راء حول عمليات الشراكةلآاء اعن طريق ابد، الصلاحيات الاستشارية
 .العمومية للمياه

و ، لا يعتبر تحويلا للوظيفة التنظيمية من طرف السلطة التنفيذية، ن هذا الاختصاصإو بالتالي ف
تنظم دخول المتعاملين لسوق ، يسمح بإنشاء قواعد قانونية، نما هو فقط اختصاص قانونيإ

 .100الخدمات العمومية للمياه

 اص التحكيميعدم الاعتراف القانوني بالاختص: الفرع الثالث

شخاص معينة تكون الجهة أعن طريق ، لبديلة لتسوية النزاعاتيقصد بالتحكيم الوسيلة ا   
 .101طرافلأتمد سلطتها القضائية من اتفاق او تس، التحكيمية

جل تخفيف أمن ، زودت به بعض سلطات الضبط الاقتصادي، يعتبر التحكيم قضاء استثنائيو 
ن أحيث نجد ، 102تعارضة للمتدخلين في المجال الاقتصاديالنزاعات الناتجة عن المصالح الم

باستثناء ، لم يمنحها المشرع الجزائري صلاحية التحكيم، غلب السلطات الضابطة في هذا المجالأ

                                                           
 . 22ص ، المرجع السابق، ريمة املول  99

 . 01ص ، المرجع السابق، افريقيا بري  100
 . 216ص ، 1522، الجزائر، بلقيس دار، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، وليد بوجملين 101
 . 20ص ، المرجع السابق، رفيق خاوي  102
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لجنة ضبط الكهرباء و الغاز و سلطة ، البعض منها كلجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها
 . 103سلكيةضبط البريد و المواصلات السلكية و اللا

و كذا المرسوم التنفيذي المحدد لصلاحيات و قواعد تنظيم سلطة ، و بالرجوع الى قانون المياه   
نه لا واحد منها ينص على منح الاختصاص أنجد ، ضبط الخدمات العمومية للمياه و عملها

و لا بتحديد ، حيث لم يتم التطرق الى تحديد اللجنة المكلفة بالتحكيم، التحكيمي لسلطة ضبط المياه
ن الاختصاص أو هو ما يؤكد .و الاجراءات الواجب اتباعهاأ، النزاعات التي يمكن الفصل فيها

 .104يتميز بتأطير اجرائي منعدم، التحكيمي لسلطة ضبط المياه

ينص  200-22رقم ن المرسوم التنفيذي أفنجد ، اتفاقيات تفويض المرفق العام اما فيما يخص   
ي خلاف بين السلطة أي في حالة وجود أ، في المنازعات بشكل وديند الفصل نه عأعلى 

و ، لبحث عن حلول وديةلفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام في ما يخص تن، المفوضة و المفوض له
عبر ارسال ، و المفوض لهأ ة الودية من قبل السلطة المفوضةذلك من خلال اخطار لجنة التسوي

عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل ، ق بوثيقة ثبوتيةتقرير مفصل من طرف الشاكي مرف
 .105استلام

هي جهة استشارية ما إنو ، لا تعد محكمة تحكيمية، سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياهاذن    
 .و تقديم التوصيات بحسب اتفاقيات تفويض المرفق العام، راءلآمهمتها ابداء ا

 لاختصاصاتها المحدودةضمانات ممارسة سلطة الضبط : المطلب الثاني

و تؤمن حاجات عمومية ، ساسية للمواطنينأالمرافق العمومية القيام بخدمات تتولى مختلف    
حيث ، ياهو من بين هذه المرافق نجد سلطة ضبط الخدمات العمومية للم، جوهرية في حياتهم

                                                           
-2-25تم الاطلاع على الموقع   https: //m.facebook.com ، الدولة و المؤسسات-القانون العام  103

 . 20: 22على الساعة  1515
 .226ص ، المرجع السابق، ريمة املول  104
 .المرجع السابق، 200-22رقم من المرسوم التنفيذي  22و  25المادة   105



55 
 

في ، ساساأنحصر ثار القانونية تلآن امجموعة م، خيرة لاختصاصاتهالأيترتب على ممارسة هذه ا
 : دناهأ بد من التطرق اليها في الفروع بعض الضمانات التي كان لا

  ضمان جودة الخدمة العمومية للمياه : الفرع الأول

 ضمان تكريس مبادئ تسيير مرفق المياه: الفرع الثاني

 ضمان  تكريس مبدأ المشروعية : الفرع الثالث

 لمياهضمان جودة الخدمة العمومية ل: الفرع الأول

بأنها عمليات التزويد بالماء الشروب و ، عرف المشرع الجزائري الخدمات العمومية للمياه   
و التي يشترط فيها ، 106و التي تعتبر من اختصاص الدولة و البلديات، الصناعي و التطهير

 .الجودة سواءا من حيث النوعية او السعر

، كان لا بد لسلطة ضبط المياه، لمستعملينو لضمان نوعية و جودة الخدمات العمومية المقدمة ل
و التي تمثل نشاطات ، ساسية لتوزيع مياه الشرب و التطهيرلأن تفرض رقابتها على الشبكة اأ

 : و ذات جودة بشقيها 107التي تهدف الى تحقيق خدمة عامة، المرفق العام

 ضمن ، لزبونو التي تنصرف الى القدرة على الوفاء باحتياجات ا: نوعية الخدمة المقدمة
و ضمن ما تفرضه ، هداف التي ترسمها استراتيجية الدولة في هذا المجاللأالخطط وا

و قدرة المتنافسين على اشباع حاجيات و متطلبات ، معطيات السوق التنافسية للمياه
 .108الزبون

                                                           
 .المرجع السابق، المتعلق بالمياه 21-50من القانون رقم  252-255المادة  106
 . 22ص، المرجع السابق، ريمة املول  107
، 200-22تفويضات المرفق العام للجماعات الاقليمية في ظل المرسوم التنفيذي ، حاج فرشة، امال بالراشد  108

 . 25ص ، 1520-1522، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، و العلوم السياسيةكلية الحقوق ، مذكرة ماستر
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 ساس بالقدرة لأيبقى مرتبط في ا، مادام الغاية من تفويض المرفق العام: شمولية الخدمة
ن أحيث يتوجب ، ن شمولية الخدمة تصب في هذا المنحىإف، حقيق المصلحة العامةعلى ت

بسعر يكون في ، تيح تقديمها لهمأن الاستفادة من هذه الخدمة متى م، كن عامة الشعب يم  
 .109متناول الجميع

اص معنويين خاضعين للقانون لأشخ، ن تمنح تسيير الخدمة العمومية للمياهأو يمكن للدولة    
، و جزء من تسيير هذه الخدماتأكما يمكنها تفويض كل ، فتر الشروطساس دأعلى ، امالع

 .110و القانون الخاص بموجب اتفاقيةأص معنويين خاضعين للقانون العام لأشخا

حيث ، يطالبون بالنوعية و الجودة صاروا، صبحوا مستهلكينأغلب المرتفقين الذين أن أكما نجد    
من خلال تفقد القنوات و ، مراقبة نوعية و جودة الخدمة المقدمة جمع المختصون على ضرورةأ

بين طلبها و توفيرها و ، و كذا تحقيق النجاعة من خلال الزمن الذي تستغرقه الخدمة، التسريبات
 .111نوعيتها

صحاب الامتياز بضمان تقديم الخدمة العمومية للتزويد بالماء ألى التزام إو تجدر الاشارة كذلك     
حفاظا على السير الحسن للخدمة العمومية للمرفق ، و التطهير بصفة دائمة و مستمرة، بالشرو 
 : و كذا ضمان ما يأتي، 112العام

و توصيله و تخزينه و ، ته للاستعمال المنزلي و الصناعيانتاج الماء و تحويله و معالج 
 .توزيعه

 .نها نهائياوحال الناجمة علأذرة وصرفها و تطهيرها و ازالة اجمع المياه الق 
 .مع المخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية، من توافق مشاريع تطوير منشآت الري التأكد 

                                                           
 . 25ص ، المرجع السابق، حاج فرشة، امال بالراشد 109
 .المرجع السابق، 252-52من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة   110
 .225ص ، المرجع السابق، افريقيا بري 111
 . 125ص ، المرجع السابق، صونية نايل 112
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التي ، و الموارد المائية غير العادية، التسيير العقلاني للموارد المائية السطحية و الجوفية 
 .وضعت تحت تصرفه

ق التكنولوجية و عمليات الاعلام و ترقية الطر ، خطار التلوثأوساط من لأالسهر على حماية ا 
 .113لى اقتصاد الماء من طرف مستعملي الخدمة العموميةإالتي ترمي ، و التحسيس

تتحقق اذن من خلال انتاج و توفير كميات كافية من المياه ، ان جودة الخدمة العمومية للمياه
ما بالنسبة أ.لشربفي ما يخص مياه ا، تكلفة ممكنة بأقلو بنوعية مقبولة و ، على وجه الدوام

لى جمع إل في مجموعة العمليات التي تهدف فنجدها تتمث، للخدمة العمومية الخاصة بالتطهير
 .114لاستعمالها من جديد دون طرحها في الوسط الطبيعي ملوثة، المياه المستعملة و تطهيرها

 ضمان تكريس مبادئ تسيير مرفق المياه: الفرع الثاني

إلى مبادئ تقليدية تضمن حسن ، سلوب تسييرهاأو أما كان نوعها المرافق العامة مه تخضع   
لتي تقوم عليها و هي نفس المبادئ ا،الجمهور تحقيقا للمنفعة العامة سيرها و إشباع حاجيات 

 .للتكيف و التغير مبدأ القابليةمبدأ المساواة و ،الاستمراريةو التي تتمثل في مبدأ ،الخدمة الشاملة 

 : اةمبدأ المساو : أولا

، من الدستور الجزائري المعدل و المتمم  21 كرس مبدأ المساواة أمام المرافق العامة في المادة
أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه  ...، كل المواطنين سواسية أمام القانون": حيث نصت على أن 

و .115"اجتماعييأو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو ،رأيأو ال،أو الجنس،أو العرق،لمولدإلى ا
ون تمييز أو تفرقة د، من تلك الخدمات الاستفادةأن جميع الأفراد يتساوون في يوضح لنا هذا ما 

                                                           
 .المرجع السابق، المتعلق بالمياه 21-50من القانون رقم  251المادة   113
 . 22ص ، المرجع السابق، ريمة املول  114
 .المرجع السابق،المتضمن التعديل الدستوري 52-26من القانون رقم  21المادة  115
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كما أن إحداثه تم بأموال ،عام هدفه تحقيق المصلحة العامة ذلك أن المرفق ال،بين أي منهم 
 .116عامة

و بمقتضاها ، العامة هي القاعدة التي تحكم سير المرافق، مام المرفق العامأن مساواة المنتفعين إ   
، وط دون تمييز بين المنتفعينبنفس الشر ، يتحتم على المرفق العام آداء خدماته الى كل من يطلبها

فراد في الحقوق و لأا بين مساواةالو الذي يقضي ب، العام المبدأن هذه القاعدة مستمدة من أذلك 
 : بادئ الفرعية هيو يترتب عن هذا القول نتائج تتلخص في جملة من الم.117الواجبات

 و تحديد رسم معين مقابل أ، كتقديم بعض الوثائق: مساواة المنتفعين من خدمات المرفق
 .خدمة ما

 اذ لا يصح للسلطات العامة و السلطات : عباء العامة و الالتزاماتلأالمساواة في تحمل ا
راتها مشوبة بعيب اعتبرت قرا إلاو ، فراد في معاملتهملأو التفريق بين اأالتمييز ، الادارية

 .118ي نص قانوني يقرهاأدون الحاجة لوجود ، المشروعية
  خرىأير المرفق استعماله لدعم مصالح حيث لا يصح لمس: و الادارةأحياد المرفق العام. 
  فراد لأيتمتع به ا، و التي باتت تشكل حقا دستوريا: المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة

 .119ي تمييزأدون 

 

                                                           
واصلات الخدمة الشاملة للبريد و الم،تفويض تسيير المرافق العامة الشبكية،جميلة بوقاسي،الزهرة مسعودي 116

، البويرة،جامعة اكلي محند اولحاج،كلية الحقوق و العلوم السياسية، مذكرة ماستر، السلكية و اللاسلكية نموذجا 
 .05ص ،  1520

كلية الحقوق و ، مذكرة ماستر، الاستعمال الخاص للأملاك الوطنية عقد الامتياز نموذجا، اسماعيل زياني 117
 . 10ص ، 1526-1520، تبسة ،جامعة العربي تبسي، العلوم السياسية

كلية الحقوق و العلوم ، مذكرة ماستر، تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري، محمد لسعد سيد عمر  118
 . 22ص ، 1522-1526، الوادي، جامعة حمة لخضر، السياسية

 . 05ص ، المرجع السابق، جميلة بوقاسي، الزهرة مسعودي  119



59 
 

 بدأ الاستمراريةم: ثانيا

لذلك كان لزاما ، هو تنظيم و اشباع الحاجات العامة للجمهور، ان الهدف من المرافق العامة   
، ن تؤدي هذه المرافق خدماتها على نحو يمكن الجمهور من الاستفادة منهاأ، باسم المصلحة العامة

 .120بضمان سيرها بانتظام و اطراد إلاحيث لا يمكن تحقيق هذا الهدف 

ساسية التي تحكم لأئ احد المبادأتعتبر ، ن استمرارية المرفق العامأو قد اجمع الفقهاء على     
و ، منها ما وضعها المشرع ، و التي تقضي بتوفر جملة من الضمانات، عمل المرافق العمومية
و ممارسة ، رسة حق الاستقالةحيث تتجلى هذه الضمانات في تنظيم مما، منها ما رسخها القضاء

 خرىأو ضمانات ، (ضمانات تشريعية)مرفق موال الأو سن قواعد خاصة لحماية ، ضرابلإق اح
و التي رسخها ، و نظرية الظروف الطارئة، نظرية الموظف الفعلينجد أساسها القانوني في 

  .121(ضمانات قضائية)القضاء

ونهم لا كو ، ساسية للجمهورأهو تأدية خدمات ،  ن الهدف من المرافق العامةأو بما    
مرفق  على عتمادبالا إلانفسهم بالماء الصالح للشرب الى منازلهم أيتخذون احتياطات لتزويد 

، هي انتظامها في سيرها دون انقطاع، ول قاعدة حكمت سير المرافق العامةأ فقد كانت، المياه
عليه أداءها مسيرة في الموعد و المكان المتعارف ، حيث يجد المنتفع الخدمة التي يؤديها المرفق

  123.ضمانا لحسن سير المرافق العامة، 122فيه

                                                           
، كلية الحقوق و العلوم السياسية، مذكرة ماجستير، افق العامة دراسة مقارنةالاضراب في المر ، عتيقة جبل  120

 .22ص ، 1550-1552، بسكرة، جامعة محمد خيضر
المرفق العمومي في : ملتقى دولي، مداخلة بعنوان المبادئ الاساسية التي تحكم المرفق العام، دليلة جلايلية  121

جامعة ، كلية الحقوق،1520-أفريل-12-11، سة قانونية و عمليةدرا-الجزائر و رهاناته كأداة لخدمة المواطن
 .المدية، الحقوق ، خميس مليانة، الجيلالي بونعامة

 . 10ص ، المرجع السابق، اسماعيل زياني  122
 .126، ص 2022عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسة، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب  - 123
ص  2005ىء القانون الإداري التونسي،تونس مركز البحوث والدراسات الإدارية،توفيق بوعشه، مباد -

22. 
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بحتمية استمرار المرافق العامة بشكل منتظم و دون توقف ، ساساأان مبدأ الاستمرارية يقضي    
وجب  و، صيلأن هذا المبدأ أكون ، لل الحياة العامة في الدولةحتى لا يؤدي ذلك الى ش، للمرفق

 .124تطبيقه و احترامه و تأمينه

 مبدأ قابلية المرفق للتكيف و التغير: لثاثا

التي ، القانونيةالتقنية و ، الاجتماعية، نية مواكبة التطورات الاقتصاديةيتضمن هذا المبدأ امكا   
 .125فتتغير في الزمان و المكان و تطور حاجات المنتفعين، ات المصلحة العامةتفرضها ضرور 

فمتى ، د سير المرافق العامةحتى تعدل في قواع، تي وقأالسلطة العامة تستطيع التدخل في ان    
ن هذا التنظيم لم يعد يتفق مع المنفعة أو أ، وللأفضل من اأحسن و أن هناك تنظيم أاتضح 

و الادارة هنا .ة المرفق عن طريق المؤسسة العامةجاز للإدارة تغيير ادار ، المنتظرة من هذا المرفق
و هذا التعديل يكون .126هذه السلطة سوى المصلحة العامة حيث لا تقيد، تكون لها السلطة المطلقة

، و موظفينأكانوا منتفعين من خدمات المرفق  سواء، في مواجهة كل المتدخلين في المرفق العام
و التي تمتاز بمفهومها المتغير عبر ، نه يمنح المرفق المرونة الكافية لتحقيق المصلحة العامةأكما 

 .127الزمان و المكان
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 تكريس مبدأ المشروعية ضمان : ع الثالثالفر 

انون ككل لما له من أثر على صعيد علم الق، أحد أهم مبادئ القانون يعتبر مبدأ المشروعية   
القواعد القانونية و الحدود المرسومة لها ، حيث تلتزم في إطاره الإدارة،بمختلف فروعه وأقسامه 

 .128االمقررة في الدولة و ممارسة فعاليتها في نطاقه

يهم بما ف أي خضوع كل الأشخاص،و يقصد بمبدأ المشروعية بمعناه الواسع سيادة القانون   
أما المشروعية ،لقانونية سارية المفعول بالدولةللقواعد ا، أجهزتهاالسلطة العامة بكل هيئاتها و 

دارة الإ -فات الصادرة عن السلطة التنفيذيةو التصر ، الادارية فالقصد منها هو خضوع الأعمال
 .129للنظام القانوني السائد بالدولة -العامة

تم تزويدها باختصاصات ، سلطة الضبط في مجال الخدمات العمومية للمياهن أو بالرغم من    
نه لا بد من أن تخضع أعمالها القانونية أإلا ،  قانونية تضمن لها ممارسة نشاطها و تحقيق أهدافها

،  130الاتفاقاتقراراتها الادارية أو التعديل في حالة  بإلغاءاء و رقابة القضاء سو ، لمبدأ المشروعية
حسب نص ، ذلك أن هذه السلطات تبقى خاضعة لنفس القواعد العامة لمنازعات السلطات الادارية

قرارات ينظر القضاء في الطعن في "  : التي نصت على  2006من دستور الجزائر  222المادة 
 ." السلطات الإدارية

                                                           
مديرية المطبوعات ،القضاء الاداري ،الرقابة القضائية على أعمال الإدارة،القانون الاداري ، د الله طلبة عب 128

 .22ص ، منشورات جامعة حلب ، الجامعية 
، دراسة تحليلية لمضمون السلطة التقديرية للإدارة و مدى خضوعها للرقابة القضائية، محمد عبد الباسط لطفاوي 129

 .02ص، 1526-1520، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، ية الحقوق و العلوم السياسيةكل، مذكرة ماجستير
 .06ص ، المرجع السابق، إفريقيا بري 130
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لأن الهدف من ، لاستقلاليتيهافلا يمكن معارضة هذه الرقابة حتى بتكريس المشرع  لذلكاستنادا و 
 رقابةالو ضمان حقوق الدفاع و ، الحريات و هذه الرقابة القضائية يبقى المحافظة على الحقوق

 .131شرعية أعمال هذه السلطات على

رقابة المشروعية و ضمانا في إطار ، فالسلطة تخضع لرقابة القاضي، ثم إنه و بمقتضى الدستور
بموجب التنظيم و جبر الضرر ، في نطاق الصلاحيات المخولة لها، للتطبيق الصحيح للقانون

 .132حسب قواعد المسؤولية
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 المبحث الثاني

 163-18جدوى سلطة ضبط الخدمات العمومية بعد صدور المرسوم التنفيذي 

لقيام بمهامها واختصاصاتها منذ تخويلها إياها ل، عمدت سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
إلى أن ، على ذلك النحو قرابة عشر سنوات واستمرت،  252-52قانونا بموجب المرسوم التنفيذي 

مما ترتب عنه جملة من الآثار ، الذي قام بإلغاء هذا الأخير،  262-22صدر المرسوم التنفيذي 
مما يطرح التساؤل ، بط التي تم إلغاؤها بموجبهة الضتتعلق أساسا باختصاصات سلط، القانونية

وبالنتيجة ، المعدل والمتمم 21-50ون المياه التي لم يتم إلغاؤها بموجب قان، بشأن سلطة الضبط
 : التاليةوالتي ترتب عنها جملة من الآثار نجملها في المطالب ، العديد من الإشكالات القانونية أثار

 262-22انونية المثارة بعد صدور المرسوم التنفيذي الإشكالات الق: المطلب الأول  

 262-22الآثار القانونية المترتبة عن إصدار المرسوم التنفيذي : المطلب الثاني 

 163-18الإشكالات القانونية المثارة بعد صدور المرسوم التنفيذي : الأولالمطلب 

نجد أن سلطة الضبط ، المياهالمتعلق ب 21-50انون رقم من الق 60بالرجوع لنص المادة       
وأن مسألة إلغائها تتطلب صدور نص قانوني يوازي قانون ، موجودة من الناحية القانونية بالفعل

نجد أن سلطة  262-22وبصدور المرسوم التنفيذي .طبقا لقاعدة توازي الأشكال، درجةالمياه 
لكن لا تمتلك أية ، القانونيةفهي موجودة كهيئة من الناحية ، موجودة في وضع قانوني شاذ، الضبط

، ن نعتبرها موجودةأفلا يمكن .مما يجعلها مشلولة تماما، بير عملو تداأولا تنظيم ، تصاصاتاخ
 .وفي نفس الوقت لا يمكن اعتبارها أنها ليست كذلك

 06بموجب نص المادة ، ويجدر التنويه أنه بعد تكريس حق المواطن في الحصول على المعلومة
 ، وبعد تكريس آلية العصرنة لتقريب الإدارات من المواطن، 1526لدستوري لسنة من التعديل ا

صبح لكل أ، المرافق العامة التي ينتفع بها وتمكينه من الحصول على المعلومات التي تخصه من
وموقع خاص به يمكن من خلاله الاطلاع على المنظومة القانونية ، مرفق عام فضاء الكتروني



64 
 

في حال توفر أي نوع من أنواع ، ه واختصاصاته وكيفية التواصل معهوعلى هيكل، للمرفق
  عن أية مخالفة و للتبليأأو حتى لتقديم شكوى أو طعن ، الاقتراحات لتحسين الخدمة العمومية

 .تخص ذلك القطاع

نجدها تضع كل ، إذ بتصفح موقعها  الالكتروني، نجده في وزارة الموارد المائية نفس الوضعإن    
 ياكل ولتوضح فيها كل ما يتعلق بالوزارة من خدمات وه، البيانات التي سبق ذكرهاتلك 

لا زالت تعترف بأن الهيئة ، والملفت للنظر أنها لغاية تاريخ اليوم، ومنظومة قانونية ، إحصائيات
بل أكثر من ذلك عند ، 133هي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه، المكلفة بضبط قطاع المياه 

لا نجد أثرا للمرسوم ، المنظمة لقطاع المياه من قوانين وتنظيمات، ع على المنظومة القانونيةالاطلا
 .262-22التنفيذي 

جود سلطة الضبط من عدمه من ومن هذا المنطلق كان من الضروري معالجة مدى جدوى و  
 : الفروع أدناهخلال 

 جدوى وجود سلطة الضبط كجهة رقابية : الفرع الأول

 التعارض القانوني بين التشريع والتنظيم : نيالفرع الثا

 خرق قاعدة توازي الأشكال : الفرع الثالث

 

 

 

                                                           
 .الملحق المتعلق بصفحة الوزارة المكلفة بالموارد المائية الالكترونية - 133
تم الاطلاع على الموقع  www.mre.gov.dz/l’eau/eau-potable ، الموقع الرسمي لوزارة الموارد المائية -

 .25: 52على الساعة  52-52-1515
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 جدوى وجود سلطة الضبط كجهة رقابية : الفرع الأول

والتي بقيت سارية ، المعدل والمتمم 21-50من قانون المياه  60جاء في نص المادة         
تختص بمراقبة نظام ، خدمات العمومية للمياهعلى أن سلطة ضبط ال، المفعول و لم تلغى بعد

عداد ، تسيير الخدمات العمومية للمياه وكذا مراقبة تسعيرات ، المقاييس والأنظمة المتعلقة بهاوا 
وفضلا عن ذلك بإمكانها القيام بالتحقيقات ، للمياه عن طريق مراقبة تكاليفهاالخدمات العمومية 
 . نوعية الخدمات المقدمة للمنتفعين بخدمات مرفق المياهالمتعلقة بتقييم ، والخبرات والدراسات

قد تم  252-52التنفيذي  والتي ضبطها وحددها المرسوم، أن كيفية ممارسة هذه الرقابةغير 
لكن من دون آليات لتنفيذها ، ها التشريعلها بجعلها هيئة تملك اختصاصات اعترف مما ي، إلغاؤها

  .  يجة تكون عديمة الجدوىوبالنت، الواقعأو تطبيقها على أرض 

 التعارض القانوني بين التشريع والتنظيم : الفرع الثاني

والقراءة ، المعدل والمتمم 21-50ون المياه من قان 60إن القراءة المتأنية لفحوى نص المادة        
نجد أن سلطة الضبط تتمتع باختصاصات هي نفسها ، 262-22لفحوى المرسوم التنفيذي المتأنية 

لاحيات تمارسها هيئتان لأن نفس الص، وهذا أمر غير منطقي، وكلة إلى وزارة الموارد المائيةم
الأولى تمارسها ، وزارة الموارد المائية وهما سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه و، مستقلتان

 . والثانية موكلة لها بموجب نص تنظيمي، بموجب نص تشريعي

لأن القواعد القانونية بصفة عامة ،  يكون موجودا بالأساسهذا الوضع يفترض به أن لاإن    
فلا يجوز للنص الأدنى ، أهمها قاعدة تدرج القاعدة القانونية، تحكمها العديد من المبادئ والقواعد

مما يعني أن اختصاص ، ص الذي يعلوه درجة وقوة قانونيةأن يخالف أو يعارض أو يناقض الن
وليس ، ضبط الخدمات العمومية للمياه كما ورد في قانون المياهيعود لسلطة ، ضبط قطاع المياه

ذلك لأن قانون المياه  عبارة عن ، 262-22ورد في المرسوم التنفيذي لوزارة الموارد المائية كما 
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نص قانوني تنظيمي ، صادر عن السلطة التشريعية والمرسوم التنفيذي أعلاه، نص قانوني تشريعي
 .ةصادر عن السلطة التنفيذي

 خرق قاعدة توازي الأشكال : الفرع الثالث

أنها ضمانة إجرائية ، إن المقصود بقاعدة توازي الأشكال من حيث المصلحة الخاصة
حيث يحق لأي طرف يكون في نفس الدرجة ، 134للأفراد في مواجهة سلطات الإدارة الواسعة

، لمان النظر في الأمر الرئاسيمثلا يحق للبر ، نصوص القانونية تعديل أو إلغاء قانون مالالهرمية ل
لكن يحق للوزير مثلا تعديل أو .لأن القانون يأخذ شكلين كما قلنا مصادقة البرلمان أو أمر رئاسي

 .فهو أدنى مرتبة في هرمية النصوص القانونية، إلغاء القوانين

 هي أن العمل القانوني لا يجوز تعديله أو إلغاؤه إلا، وعليه فإن قاعدة توازي الأشكال
أي أن ، 135حيث تتميز بالصعوبة خاصة في مجال القانون الدستوري، بالإجراءات التي وضع بها

التي صدرت ، يجب أن تعدل أو تلغى بواسطة قاعدة قانونية صادرة بنفس الطريقة، القاعدة القانونية
صادر مثال قانون صادر عن البرلمان يجب أن يعدل أول يلغى بواسطة قانون ، بها القاعدة الأولى

 .عن البرلمان وليس تعليمات الوزير

ن يخضع لنفس الإجراءات أ، ومن هذا المنطلق ينبغي لإحداث هيئة ما أو الغائها 
مما يعني أنه لا يمكن اعتبار ، لقانونية التي أناطتها هذا الحقوبموجب نفس النصوص ا، والأشكال

إلغاء اختصاصاتها بموجب نص أنها غير موجودة بمجرد ، سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
حتى نكون ، ي أو يفوق قوة النص الذي أحدثهابل يجب أن يتم الغاؤها بموجب نص يواز ، تنظيمي

 .   أمام وضع قانوني سليم
                                                           

محاماة ، الموقع الرسمي للاستشارات القانونية المجانية، القرار الإداري المضاد، صادق محمد علي الحسيني 134
 .22: 26على الساعة  ، 1515-52-12لاطلاع على الموقعتم ا، http/www.monamah.not ، نت
 

مؤسسة ، الطبعة الأولى، العون في القانون الدستوري والتنظيم السياسي والدستوري الأردني، زياد عطا العرجا 135
 .220ص ، 1526 ، الأردن، الوراق للنشر والتوزيع



67 
 

 163-18الآثار القانونية المترتبة عن إصدار المرسوم التنفيذي : المطلب الثاني

سواء كان ، عن القيام بعمل قانوني معين نتجتتلك الحالة التي  بأنه  يعرف الأثر القانوني     
 .و تصرف مادي صادر عن إدارة عامةأ، ذلك العمل نص قانوني أو قرار إداري

والذي وضعها ،  262-22وفي هذا المطلب سنحاول التعرف على نتائج صدور المرسوم التنفيذي 
ملها في الفروع المبينة والتي نج، وضع قانوني شاذ تمخض عنه العديد من الآثار القانونية في 
 : أدناه

 وجود فراغ قانوني : الفرع الأول

 تحويل التزامات وحقوق سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه: الفرع الثاني

 تحويل ممتلكات ومستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه: الفرع الثالث

  

  وجود فراغ قانوني: الفرع الأول

إلى ضياع الحقوق وخلق الأزمات الخاصة و ، انين عادةتؤدي الفراغات داخل القو 
ذوي الحقوق إلى  فيلجأ، وعدم بثها في طلباتهم، والفراغ القانوني ينتج عن جمود الإدارة136.العامة

  137.وسيلة أخرى وهي القضاء لإجبار الإدارة على احترام القانون

وهو ما يدفع بالمشرع إلى تزويد ، افتقاد القانون نصا لحكم واقعة معينةهو الفراغ القانوني  إن 
يرا ويوجد هذا الفراغ عندما يفتقد الحكم التشريعي أو الحكم .د نص إما بإصدار أو تعديل قانونوا 

مما يحدث تضخما كثير ، زيادة نص عن طريق إصداره من جديد أو تعديله عنهالقانوني وينجم 
                                                           

تم الاطلاع على الموقع ،http//akom2.com ، كيف تثبت الأنظمة سلطتها ، القانون والفراغ، خالد الأشهب 136
 .26: 25على الساعة ، 12-52-1515
الفكر ، الطبعة الأولى، دراسة مقارنة، القرار الإداري السلبي وأحكام الطعن فيه، جواد محمد مطلق العطي 137

 .12ص  ، 1520 ، القاهرة، والقانون
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من وانعدام الأ، الأفراد منها تعارض النصوص وتزاحم حقوق، في النصوص وظهور سلبيات
الابتعاد عن الجزئيات والتقليل منها و ، ذا لابد من حلول لحل هذا التضخموله، والاستقرار القانوني

 138.من الاستثناءات

في ديباجة الفصل بين  1526كرس المشرع الجزائري في التعديل الدستوري لسنة وقد     
، دار تنظيمات تعجز السلطة التنفيذية القيام بهاوذلك بإص، إنشاء هيئات إدارية مستقلة ، السلطات

أن المشرع قد جرد بعض هذه  نجد، ولكن رغم كل هذا، ووضع لكل سلطة قانون خاص بها 139
شهدت العديد  التي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه ومثال ذلك، السلطات من اختصاصاتها

 1555ولات التي مرت بها مند بداية سنةوذلك بسبب عدة تح، من القوانين والمراسيم والتنظيمات
 .إلى يومنا هذا

 22الموافق ل  2220رمضان عام  10المؤرخ في  262-22وهذا ما شهده المرسوم التنفيذي رقم 
رمضان عام  12المؤرخ في  252-52تضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم الم 1522، يونيو سنة 

صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الذي حدد ، 1552سبتمبر سنة 12الموافق  2210
 252-52ومن الملاحظ أن هدا المرسوم قد ألغى المرسوم ، الخدمات العمومية للمياه وعملها

 140.بسبب عجزه

                                                           
ص ، 1520 ، 12العدد ، جامعة العلوم القانونيةمجلة ، عبد الله فاضل حامد، عبد الكريم صالح عبد الكريم 138
 .201 ، 222ص 
 .51ص  ، مرجع سابق، 1526مارس 6التعديل الدستوري المؤرخ في  139
رقابة سلطة التنفيذية على مجلس النقد والقرض في وضع الأنظمة البنكية ، شلول بن شهرة، محمد سعد بوحادة 140

 ، 22المجلد  ، لتامنغست، المركز الجامعي، مجلة آفاق علمية، لجزائريبين تحقيق مبدأ الاستقلالية وواقع التشريع ا
 .251ص  ، 1520 ، 52العدد 
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سواء من ناحية كونها سلطة أو من ، سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه ليست مطلقة إنلذا ف   
غير أن هذه الاستقلالية ، أنها سلطة إدارية مستقلة رغم اعتراف المشرع بها علىو ، كونها مستقلة
 141.وذلك من خلال تدخلات الدولة سواء من الجانب العضوي أو الوظيفي، تبقى نسبية

الوزير الأول يمارس سلطة " : على أن 1526من الدستور  00وهذا ما نصت عليه المادة 
السلطة للحكومة أو للسلطة  وهذا يعني تبعية هذه، "السهر على حسن سير الإدارة العمومية

 142.التنفيذية

حيث تمنح لها هذه السلطة اتخاذ القرار من أجل القيام ،فسلطة الضبط هي سلطة إدارية مستقلة
 143.باختصاصات إعطاء الوصية فقط

ورغم اعترافه بأنها ،وتحليل القانون المتعلق بهذه السلطة،فمن خلال هذه الدراسة لسلطة الضبط
ستنتج قد اغير أن هذا التعريف ،صية المعنوية والاستقلال المالية تتمتع بالشخسلطة إدارية مستقل

وأن استقلاليتها سند من أجل ،تعمل باسمها ولحسابها،منه أنها سلطة عمومية مستقلة عن الدولة
أما فيما يخص تمتعها بالشخصية ،ضمان عدم تدخل الدولة في القطاعات التي تقوم بضبطها

لأن الصلاحيات التي تمارسها مستمدة معظمها ،عيق ممارسة أعمالها الضبطيةفهذا لا ي،المعنوية
 144.من السلطة العامة

 تحويل التزامات وحقوق سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه : الفرع الثاني

ولما يوفره ، من خلال إنشاء مؤسستين على شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري  
هما مؤسستان حلا محل و ، للمياه والديوان الوطني للتطهيرهي الجزائرية و ، هذا النوع من مرونة

                                                           
 .122ص ،المرجع السابق، منيرة رقطي، نجوى سلطاني 141
كلية الحقوق والعلوم ، مذكرة ماجيستر، دراسة مقارنة، مدى استقلالية السلطات الإدارية المستقلة، سامية فلوشة 142

 .50ص  ، 1522-1526 ، تلمسان ، معة أبوبكرجا ، السياسية
 .22ص  ، نفس المرجع السابق، سامية فلوشة 143
 .22ص  ، نفس المرجع السابق، سامية فلوسة 144
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الجهوية والمحلية في ممارسة مهمة الخدمة  جميع المؤسسات والهيئات العمومية الوطنية و
 .منه 10في المادة  252-52العمومية للمياه المذكورين في المرسوم التنفيذي 

و التي  لمعالجة الخصوم المستحقة ، ماديةحيث أن هذا التحويل يترتب عنه التزامات 
فيما ، بين الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية، تكون موضوع دراسة مشتركة

  252.145-52من القانون  21يخص المؤسسات الوطنية وهذا طبقا لنص المادة 

العديد من ، لموارد المائيةعرف قطاع الموارد المائية منذ إنشاء الوزارة المكلفة با لقد
تحتل مواقعها ، كان يقتصر تسييرها على تتبع مؤسسات عموميةحيث ، 1555التحولات منذ سنة 
لكن هذه المؤسسات ، وتنقسم بدورها إلى فروع ولائية تخضع لهذه المؤسسات، في المدن الكبرى

ائية إلى إنشاء المؤسستين مما أدى بوزارة الموارد الم، عرفت تدهورا وندرة في الموارد المائية
أو  على غرار حقوق العمال ، مع الحفاظ على كل الحقوق المرتبطة بذلك، المذكورتين سابقا

استجابة مؤسستيه لتفتح قطاع ، حيث اعتبرت سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه. نمستخدميال
 146.الموارد المائية على المنافسة

وبالتحديد  52/252لذي جاء لإلغاء المرسوم ا 262-22وقد تضمن المرسوم التنفيذي 
الموارد  زامات والحقوق والمستخدمين إلى وزارةتحويل جميع الالت نصت على  التي، منه 1المادة 
  147.المائية

 

 
                                                           

جريدة رسمية ، المتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، 1552أفريل 12المؤرخ في  252-52المرسوم التنفيذي رقم  145 
 .1552أفريل 11مؤرخة في 12رقم 
 .52ص ،المرجع السابق، قيا بريإفري 146
المؤرخ  252-52المتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي ، 1522جويلية 22المؤرخ في  262-22المرسوم التنفيذي  147
جريدة ، الذي يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه، 1552سبتمبر12في 

 .1522جويلية  22مؤرخة في  26رسمية رقم 



71 
 

 تحويل الممتلكات ومستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه: الفرع الثالث
حيث تتكون من هياكل ، تسمح بإنتاج الماء واستخراجهالموارد المائية هي الأنظمة المائية التي    

وتخضع لنظام ، والتي تمثل الأملاك العمومية للمياه، صناعية مخصصة لحشده والحفاظ عليه
 .الخدمات العمومية للمياه

وفقا  ، لاستغلال الخدمات العمومية للمياهالقانوني  الإطار، وقد كرس القانون المتعلق بالمياه    
حيث تم تعزيز قطاع الموارد المائية بنظام ، صوص عليها في اتفاقيات تفويض التسييرلقواعد من
حيث وضع هذا النظام بهدف حماية العلاقات الناتجة ، 1550انون المياه لسنة بمقتضى ق، الضبط

اجتماعية واقتصادية في ، أوكلت لها عدة صلاحيات قانونية  حيث، عن المبادلات الاقتصادية
 148.تحولات التي عرفها تسيير المرافق العموميةلووفقا ل، لمنافسة سياق جديد ل

وكحتمية اجتماعية وسيادية تتطلب حماية الموارد ، وباعتباره مرفق اقتصادي متفتح على العولمة   
حيث . ومحل استغلال تجاري في شقه الخدماتي، كمرفق حيوي ملك للجماعة الوطنية، المائية

في  252-52يتضمن الغاء المرسوم التنفيذي  الذي،  262-22فيذي بالرجوع إلى المرسوم التن
وهذا يعني ، لوزارة الموارد المائية نمستخدميالممتلكات و النجده ينص على تحويل ، مواده الثلاث

 . تبعية سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه لوزارة الموارد المائية
 ، بموجب قرار من وزارة الموارد المائية، للمياه ومن خلال تعيين تشكيلة ضبط الخدمات العمومية   

وفي حالة وجود مشاكل  .لتحقيق الإنصاف والعدل، يحق لهذه التشكيلة التنسيق والحوار والتشاور
دون ، زيلا يمكن حلها أو معالجتها بصفة تعسفية على المستوى المرك، مرتبطة بالموارد المائية

 149.في اتخاذ القرار والتنفيذ إلخ. .. ،المستعملين، الجماعات المحليةإشراك 

                                                           
 .52ص ، المرجع السابق، إفريقيا بري 148
جامعة ، كلية الحقوق، مذكرة ماجستير، التسيير المفوض والتجربة الجزائرية في المياه، مصطفى بودراف 149

 .22ص ، 1521-1522 ، 2الجزائر
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لا يتمتعون بالاستقلالية ، أما فيما يخص المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين لرقابة هاته السلطة   
فنظام ، 150حيث لا تتمتع هذه الهيئة بالسلطة المطلقة، بل يعينون من طرف وزير الموارد المائية

و ذلك ، ونية التي تتكفل بتأطير أنشطة مستقبليةاعتمد على تقنيات قان، الضبط هو مصطلح جديد
 .بما يخدم المصلحة العامة، من خلال تقسيم وسائل الإنتاج مع القطاع الخاص

و ظهور فكرة الملك العمومي ، غير أن التحول الذي يشهده النظام القانوني للملكية العامة
و يجعلها تخضع لنظام قانوني ، امةيجعلها على قدم المساواة مع الملكية الاقتصادية الع، الصناعي

نتيجة لتغيير طبيعة التعامل في الموارد ، يغير طبيعتها القانونية وظهور وظائفها الجديدة، خاص
 .المائية

بعنوان رصيد أولي يحدد ، كما تستفيد المؤسسة بمجرد إنشائها من تخصيص مالي من الميزانية
وتم إنشاء  ، 151ة و الوزير المكلف بالموارد المائيةمبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالي

، والديوان الوطني للتطهير مع تحويل كلي لكل المؤسسات الولائية،  1552الجزائرية للمياه سنة 
 .مع التدرج في تحويل الإدارات و المصالح البلدية المكلفة بالمياه والتطهير

 : خلاصة الفصل الثاني

ل الاختصاصات التي اغفلها المشرع الجزائري و لم يعترف بها تطرقنا في هذا الفصل إلى مجم
لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه، و كذا تحديد جودة هذه السلطة من جدواها في إطار 
النوعية المقدمة و السعر المقرر، إضافة إلى ابراز الآثار القانونية المترتبة على ذلك من خضوع 

ره والسهر على تلبية و إشباع حاجيات ال مواطن آخذين بعين هذا المرفق لمبادئ تضمن حسن سي
بما في ذلك الجدوى ، 262-22الاعتبار كيفية سيرها و عملها قبل وبعد صدور المرسوم التنفيذي 

من وجودها و الفائدة التي تعود بالنفع لمتطلبات المنتفعين، نظرا لحرمانها من بعض الصلاحيات و 
كالات قانونية بعد التعارض المشهود الذي عرفه التشريع و التنظيم، و مما آثار اش، تدابير العمل

 252-52الذي خلف بدوره فراغا قانونيا لا سيما بعد إلغاء السلطة التنفيذية للمرسوم التنفيذي رقم 
                                                           

 .22ص ، المرجع سابق ، سامية فلوشة 150
 .المرجع السابق، 252-52من المرسوم التنفيذي  11المادة  151
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  و تعويضه بالمرسوم السابق ذكره و الذي شهد تقصيرا لاختصاصات هذه السلطة على عكس 
 .لآخرا
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 : خاتمةلا

يكتسيييي قطييياع الميييياه أهميييية حيويييية بالنسيييبة الدولييية وللميييواطن عليييى حيييد سيييواء، ليييذا كيييان لزاميييا عليييى 
السلطة التشريعية والتنفيذية تحديد الوسائل القانونية اللازمية لتسيييره وفيرض الرقابية علييه وميا سيلطة 

هيذه الآليية خيلال دراسيتنا ليدور  و مينضبط الخيدمات العموميية للميياه إلا واحيدة مين تليك الآلييات،  
 : خلصت الدراسة الى النتائج التالية

أن المشييييرع الجزائييييري لييييم يفهييييم أو لا يريييييد أن يفهييييم الطبيعيييية القانونييييية الحقيقييييية للسييييلطات   
الإدارية المستقلة، وطبيعة الاستقلالية التي يجب أن تتمتع بع بها، في سبيل ضيبط القطياع 

الحيال بالنسيبة لسيلطة ضيبط الخيدمات العموميية للميياه، فقيط الذي أحيدثت لأجليه، وهيذا هيو 
أعطييياه وصيييف السيييلطات الإداريييية المسيييتقلة واعتيييرف لهيييا قانونيييا بيييذلك، لكييين بيييالرجوع إليييى 
تنظيمهيا وتسييييرها وطبيعيية الاختصاصيات التييي تتمتييع بهييا نجيد أن اسييتقلاليتها شييكلية فقييط، 

مرة إلى الرجوع على الهيئة التي خاصة وأنها تضطر لدى ممارستها لاختصاصاتها في كل 
 .    أحدثتها

أن سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه تعمل كجهة استشارية أكثر منها رقابية مثلها مثل  
الميؤرخ  52-26المرصد الوطني للمرفق العام اليذي أحيدث بموجيب  المرسيوم الرئاسيي رقيم 

، ونظيييام وسييييط 152لعييياموالمتضيييمن إنشييياء المرصيييد اليييوطني للمرفيييق ا 1526ينييياير  2فيييي 
فبراييييير  20الميييؤرخ فيييي  26-15المرسييييوم الرئاسيييي رقيييم الجمهوريييية اليييذي أحيييدث بموجيييب 

، إذ تنتهي  حدود صلاحياتهم في إبداء الرأي 153والمتضمن تعيين وسيط الجمهورية 1515
والتوصيييات الضييرورية فييي سييبيل ترقييية القطيياع الييذي أحييدثت لأجلييه، دون أت تملييك سييلطة 

 .يذي تنظيمي أو ردعي أو تحكيمي حسب الحالةاتخاذ قرار تنف
العديد من الإشكالات القانونية أهمها  نا أمامقد وضع 262-22أن المرسوم التنفيذي رقم  

ل اختصاصات سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه إلى وزارة الموارد المائية مع جإحالة 
                                                           

 .1526يناير  22مؤرخة في  51ة رسمية رقم جريد - 152
 .1515فبراير  20مؤرخة في  50جريدة رسمية رقم  - 153
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 ، لا للوزارةالضبط  ة صراحة لسلط 21-50العلم أن تلك الاختصاصات حولها القانون 
خرق لقاعدة توازي  خاصة أنه يعد ، مشروعية هذا التصرفمدى مما يطرح تساؤلا حول 

 حولي وه السلطة ذي بيده ههلين 21-50قانون المياه  ديلالأشكال إذ كان يجدر أن يتم تع
تلك الاختصاصات إلى وزارة الموارد المائية بشكل صريح وواضح لا يدع مجالا  بيده
 .أويل على اعتبار أن الاختصاص دائما من النظام العام ويحدد دائما بنصللت

فقد خول ، خرق قاعدة تدرج القاعدة القانونية 262-22أن المرسوم التنفيذي رقم  
في حين أنها تتمتع بها ( وزارة الموارد المائية)اختصاصات  سلطة الضبط لهيئة أخرى 
تقضي بأن التي  القانونية  واعدة العامة للقالقاعد بموجب نص تشريعي، وهذا يتعارض مع

   .لا يتجاوز أو يتعارض النص الأدنى مع النص الأعلى الذي يعلوه درجة
جعل من سلطة ضبط الخدمات العمومية عديمة  262-22أن المرسوم التنفيذي رقم  

ها لا الجدوى ولا فائدة ترجى من وجودها، ناهيك عن أنها موجودة من الناحية القانونية لكن
 .  تتمتع بأية صلاحيات

 : و مما سبق يمكن اقتراح  حلول عملية في النقاط التالية

 تحديييد طبيعيية  الضييبطي  لقطيياع المييياه  كييان لابييد ميين لضييمان جييودة العمييل الرقييابي و
وطبيعة الاستقلالية التيي تتمتيع بهيا، ومين هيذا ، سلطة الضبط الخدمات العمومية للمياه

الاعتييراف قانونييا بأنهييا سييلطة إدارييية مسييتقلة تتمتييع بجميييع المنطلييق كييان علييى المشييرع 
السييلطات  والاختصاصييات التييي تتمتييع بهييا بيياقي السييلطات الإدارييية المسييتقلة عييادة، ولا 
تخضيييع لأي نيييوع مييين أنيييواع الرقابييية الإداريييية ،  أي أن يصيييدر نيييص تشيييريعي خييياص 

والردعييييييية  بسيييييلطة الضييييييبط يحييييييدد لهييييييا تنظيمهييييييا وتسييييييييرها واختصاصيييييياتها التنظيمييييييية
 .والتحكيمية
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  الاعتمييياد عليييى قواعيييد واضيييحة و فعالييية فيميييا يخيييص المنازعيييات التيييي تنشيييا عييين سيييلطة
 .الضبط و ذلك في اطار مراقبة القانون للسلطة

  تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار في الموارد المائيية و ذليك بتحدييد الطيرق
ذا المرفق العميومي سيواء عين طرييق الامتيياز القانونية الفعالة للتدخل الاقتصادي في ه

 .او التفويض او المشاركة في تسيير خدمات المياه
  السيييهر عليييى التحيييري و حمايييية آلييييات النظيييام العيييام الاقتصيييادي و وضيييعيات الاحتكيييار

للتيدخل فيي جوانيب عيدة منهيا العقابيية  سيلطاتوالتجمعات غير الشرعية و ذلك بمنحها 
 .و الرقابية و التحكيمية

 منح السلطة اهلية اصدار القرارات التنفيذية و عدم الاكتفاء بالتوصيات. 
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 قائمة المراجع  
 : النصوص القانونية : أولا 

جريدة ، والمتضمن التعديل الدستوري 1526مارس  6المؤرخ في  52-26القانون رقم  .2
 . 1526مارس  2مؤرخة في  22رسمية رقم 

 65جريدة رسمية رقم ، والمتعلق بالمياه 1550أوت  2في المؤرخ  21-50القانون رقم  .1
 .1550سبتمبر  2مؤرخة في 

  22جريدة رسمية رقم ، والمتعلق بالبلدية 1522يونيو  11المؤرخ في  25-22القانون رقم  .2
  .1522يوليو  2مؤرخة في 

جريدة رسمية ، ن قانون الولايةوالمتضم  1521فبراير  12المؤرخ في  52-21قم القانون ر  .2
 . 1521فبراير  10مؤرخة في  21رقم 

للعلاقات بين الإدارة  والمنظم 2022يوليو  2المؤرخ في  262-22المرسوم رقم  .0
 . 2022يوليو  6مؤرخة في  12جريدة رسمية رقم ، والمواطن

والمتضمن تنظيم الصفقات  1520سبتمبر  26خ في المؤر  122-20المرسوم الرئاسي  .6
سبتمبر  15مؤرخة في   05جريدة رسمية رقم ، لعمومية  وتفويضات المرفق العاما

1520. 
والمتضمن إنشاء المرصد  1526يناير  2المؤرخ في  52-26المرسوم الرئاسي رقم  .2

 .1526يناير  22مؤرخة في  51جريدة رسمية رقم  الوطني للمرفق العام،
والمتضمن تعيين وسيط  1515فبراير  20المؤرخ في  26-15المرسوم الرئاسي رقم  .2

 .1515فبراير  20مؤرخة في  50جريدة رسمية رقم الجمهورية، 
والمحدد لصلاحيات  7880سبتمبر  72المؤرخ في  383-80المرسوم التنفيذي رقم   .0

مؤرخة   06رسمية رقم جريدة  وقواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها
 .1552سبتمبر  12في 
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والمتضمن  1525أكتوبر  12المؤرخ في  162-25المرسوم التنفيذي رقم  .25
مؤرخة  62جريدة رسمية رقم ، المصادقة على القانون الأساسي لمستخدمي سلطة الضبط

 .1525أكتوبر  12في 
المرفق والمتعلق بتفويض  1522أوت  1المؤرخ في  200-22المرسوم التنفيذي  .22

 .  1522أوت  0مؤرخة في   22جريدة رسمية رقم  ، العام
 

 المؤلفات: ثانيا
 . 1550، الجزائر، عنابة، دار العلوم، الوجيز في المنازعات الإدارية، محمد الصغير  بعلي. 2
 .1552، الجزائر ، عنابة، دار العلوم، (دعوى الإلغاء) القضاء الإداري ، بعلي محمد الصغير  .1
منشورات جامعة ، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة في التشريع الجزائري، محمد الصغيرلي بع. 2

 .1552-1552 ، باجي مختار عنابة
 .1555 ، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، القانون الإداري، ماجد راغب الحلو. 2
 ، الإسكندرية، ة الجديدةدار الجامع، النظرية العامة للقانون الإداري، محمد رفعت عبد الوهاب .0

 .222ص ، 1521
 ، القاهرة، دار النهضة العربية، دراسة مقارنة، السلطات الادارية المستقلة ، نفيعبد الله ح.6

1555. 
 .2022عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسة، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب . 2
تونس مركز البحوث والدراسات  التونسي،توفيق بوعشه، مبادىء القانون الإداري  ،2

 . 2005الإدارية،
 ة يالمقالات العلم: ثالثا

مجلة الباحث ، النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، الشاذلي زيبار .2
 .1522ديسمبر ، العدد الرابع، للدراسات الاكاديمية
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 ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني رفق المياهنموذج م، ضبط المرافق العامة، عز الدين عيساوي .1
 .1525 ، العدد الثاني

المجلة   ، السلطات الإدارية المستقلة نحو مقاربة جديدة لتدبير الشأن العام، سعيد أولعربي .2
 .1552 ، 10العدد ، غربية للإدارة المحلية والتنميةالم

، في ضبط قطاع المياه في الجزائر دور سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه ، سهيلة بوخميس .2
 . 1520ديسمبر ، 22العدد ، مجلة حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية

 الأطروحات والمذكرات الجامعية : رابعا
كلية  ، أطروحة دكتوراه، المستقلة في ظل الدولة الضابطة السلطات الإدارية، خرشيإلهام  .2

 .1520-1522  ، 1معة سطيف جا، الحقوق والعلوم السياسية
كلية ، لتشريع الجزائري اطروحة دكتوراهالتسيير المفوض لمرفق الري في ا، صونية نايل .1

 .1522-1522جامعة العربي بن مهيدي التبسي ، الحقوق والعلوم السياسية
جامعة بن يوسف ، كلية الحقوق، مذكرة ماجيستير، الضبط في مجال المياه، بري افريقيا .2

 .1522-1521 ، 2لجزائربن خدة ا
لجنة تنظيم ومراقبة ، ط المستقلة في المجال الاقتصاديسلطات الضب، دوبجقوراري م .2

 ، كلية الحقوق، مذكرة ماجستير ، عمليات البورصة وسلطة البريد والمواصلات نموذجين
 .1525-1550 ، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان

مذكرة ، ادي في القانون الجزائريالاقتص استقلالية سلطات الضبط، صونيا بن عمر .0
 .1522-1526 ، جامعة اكلي محند اولحاج البويرة، كلية الحقوق ، ماستر

 ، مذكرة ماستر، يالسلطات الادارية المستقلة غي المجال الاقتصادي والمال، كوثر بوغويطة .6
 .1526 ، تلمسان ، جامعة أي بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 مواقع الإلكترونيةال : خامسا
التزويد بالمياه الصالحة ، مياه الشرب، رة الموارد المائيةالموقع الرسمي لوزا .2

 .10: 22على الساعة  2/2/1515تم الاطلاع على موقع  www.mre.gov.dzللشرب
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تم الاطلاع على الموقع ، لضبط الاقتصادي في حماية البيئةسلطات ا، يسعيد فحص .1
 .50: 22على الساعة  52-52-1515

مركز الكتاب ، للمياه باستعمال نظام المعلوماتالتسيير المتكامل ، زوبيدة حسن محسن .2
تم الاطلاع على الموقع ، 60-62الصحفة  ، http: //books.google.dz الاكاديمي 

 .12: 11على الساعة  25/50/1515
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 الفهرس

 الصفحة العنوان 
 22 : مقدمة

سلطة ضبط الخدمات العمومية في ضبط  قطاع : الفصل الأول
 المياه ما بين الاستقلال والتبعية 

22 

مظاهر استقلالية سلطة ضبط الخدمات العمومية : المبحث الأول
 للمياه

15 

 12 مفهوم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه: المطلب الأول
 11 طة ضبط الخدمات العمومية للمياهتعريف سل: الفرع الأول
 12 خصائص سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه: الفرع الثاني
 16 نشأة سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه: الفرع الثالث

 12 الاستقلالية الوظيفية لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه: المطلب الثاني
 12 ستقلالية الاعتراف القانوني بالا: الفرع الأول
 25 الاستقلالية في إعداد النظام الداخلي: الفرع الثاني

 25 تأثير استقلالية سلطة الضبط في ضبط قطاع المياه : لثالثالفرع ا
 22 للمياه مظاهر تبعية سلطة ضبط الخدمات العمومية: المبحث الثاني  

 22 يرهامظاهر تبعية سلطة الضبط من حيث تنظيمها وتسي: المطلب الأول
 22 تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه : الفرع الأول
 20 تسيير سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه : الفرع الثاني
تأثير تبعية سلطة الضبط من تنظيمها وتسييرها على ضبط : الفرع الثالث
 قطاع المياه 

22 

 22 صاتهامظاهر تبعية سلطة الضبط من حيث اختصا: المطلب الثاني
 22 الاختصاصات الاستشارية: الفرع الأول
 25 الاختصاصات الرقابية : الفرع الثاني

 21تأثير تبعية سلطة الضبط من حيث الاختصاصات على ضبط : لثالثالفرع ا
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  قطاع المياه
 20 : خلاصة الفصل الاول

سلطة ضبط الخدمات العمومية في ضبط  قطاع  : الفصل الثاني
 بين الجودة والجدوىالمياه ما 

22 

جدوى سلطة ضبط الخدمات العمومية قبل صدور : المبحث الأول
 163-18المرسوم التنفيذي 

20 

 05 محدودية اختصاصات سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه: المطلب الأول
 01 دم الاعتراف القانوني بالاختصاص القمعيع: الفرع الأول
 02 القانوني بالاختصاص التنظيميعدم الاعتراف : الفرع الثاني
 00 عدم الاعتراف القانوني بالاختصاص التحكيمي: الفرع الثالث

 06 ضمانات ممارسة سلطة الضبط لاختصاصاتها المحدودة: المطلب الثاني
 02 ضمان جودة الخدمة العمومية للمياه : الفرع الأول
 61 ضمان تكريس مبادئ تسيير مرفق المياه: الفرع الثاني
 62 ضمان  تكريس مبدأ المشروعية: الفرع الثالث

جدوى سلطة ضبط الخدمات العمومية بعد صدور : المبحث الثاني
 163-18المرسوم التنفيذي 

62 

لإشكالات القانونية المثارة بعد صدور المرسوم التنفيذي ا: الأولالمطلب 
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